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عارف الضـلاعين   أحمددكتور من  كلاٌلجنة المناقشة  أعضاءكري الوافر إلى شوأقدم    

  ور بسام محمد أبو رميله.ودكت

االله خير الجزاء كلَّ من مد يد المساعدة لي، وأسهم في أنجاز هذه الدراسـة،   جزيوختاما 

  االله عني خير الجزاء. فجزأهم
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  الملخص

 جامعـة الحوامده، مثنى،  قابلية حقوق الملكية الفكرية للتحكـيم، رسـالة ماجسـتير،    

  .(المشرف: د. محمد الشمري ) 2019اليرموك، 

تم البحث في هذه الرسالة عن مدى إمكانية  خضوع حقوق الملكيـة الفكريـة للتحكـيم،    

، ثم تطريق إلـى ماهيـة   الفكريةوناقش الباحث في هذا الإطار الطبيعة القانونية لحقوق الملكية 

المنازعة في حقوق الملكية الفكرية، وكان ذلك كبوابة للدخول منها إلى قابليـة حقـوق الملكيـة    

 أفكـار للتحكم، فتطرق الباحث الى تعريف التحكيم وأنواعه وما يعترض التحكـيم مـن   الفكرية 

ها فكرة السيادة، وفكرة أشهرلفض نزاعات الملكية الفكرية ومن  كوسيلةقانونية تحد من انتشاره 

باللجوء الى التحكيم، ولا يعني اللجوء  تتأثرالنظام العام، وتوصل الباحث الى أن سيادة الدول لا 

ى التحكيم تنازل الدولة عن سلطة الفصل في المنازعات والتي يتولاها القضاء، إضافة الـى أن  ال

فكرة النظام العام ليست مطلقة في مجال التحكيم ففي بعض المطارح تبهت هذه الفكرة، ويبـرز  

، يكون التحكـيم صـاحب اليـد    أخرىدور التحكيم كأنجح البدائل لفض النزاعات، وفي مطارح 

العليا على التحكيم، بحيث يصطدم التحكيم بفكرة النظام العام مما يعرقل اللجـوء إلـى التحكـيم    

لفض النزاعات، وقد بين الباحث ما هي النزاعات التي تقبل التحكيم من عدمه في إطار حقـوق  

في مجال تحكيم المليكة الفكرية الملكية الفكرية، ثم تطرق الباحث الى أحد انجح التجارب الدولية 

وهي المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إذ سلّط الضوء على هذه المنظمة وطريقة حلّهـا للنـزاع   

تحكيميا منذ بداية عرضه على التحكيم والى نهايته بصدور قرار تحكيمي فاصل فـي موضـوع   

  النزاع .

  ظام العام، الويبو، سيادة الدولة، منازعة .  : التحكيم، الملكية الفكرية، الن الكلمات المفتاحية
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   المقدمة

شـبه مـا   أصبح العالم أالمسافات وتلاشت الحدود، و هيلقد صرنا في عالم منفتح تذللت ف

كـل حـدودها بسـهولة ويسـر      إلىكقرية صغيرة تسطيع الوصول  -وكما يقال دائما -يكون 

  ك.كانتبرح م أنعلى كل ما يجري من حولك دون  والاطلاع

وذلك في  كانتصل وتنافس في كل م أنعالم منفتح بما فيه، لك  ،امالأيهذا هو عالمنا هذه 

على بعضها الـبعض   الأسواق انفتحتفبفضله  نا هذه،اميأطار مصطلح العولمة الذي نعيشه في إ

 ةعنه العديد من العلاقات المتشابك، مما يتمخض استمراريا ومتزايدا بامواحد متن اصبحت سوقأو

  بين رواد هذا السوق الضخم.

والمعرفة المكثفـة،   الأبحاثي للعولمة يكمن في مجال العلوم وساسالأصبح العنصر أفقد 

التركيز ينصب على الزراعة وصناعات  كانبمرور العصور فقد  فكارالأتطورت  أنوذلك بعد 

 الأبحـاث  إلـى وصل في يومنا هذا  أن إلى، المصانع إلى اتجه، ثم بعد ذلك تطور والاستخراج

  .تمجالاًالوالعلوم والمعرفة والتكنولوجيا في شتى 

بداعه وقـد تزايـدت   إو ناسنالإهذه العلوم والمعرفة والتكنولوجيا هي نتاج تفكير  أنوبما 

حقوق بحماية  تنظيم هذا المجال فظهر بما يعرف إلىفظهرت الحاجه  ،ها هائل جداإنتاجصبح أو

طار العولمة في سوق متزايد إمالكي ومستخدمي الملكية الفكرية وفي  أنالملكية الفكرية، وحيث 

كفاء وعلى درجـة  أيكونوا  أنا عليهم وللصمود املز كانطرافه، فأفيه مواجهة شرسة بين  اممتن

  في التكاليف في هذا السوق الضخم. قتصادوالاالسرعة  أهميةعي بمن الو

ل فيما عامالعلاقات في هذا السوق الضخم ونتيجة للت نإف موروحسب المجرى الطبيعي للأ

حقـوق الملكيـة    أنية بشقانونينتج عنها خلافات تثور من خلالها منازعات  أنلا بد فراد الأبين 

وبسـبب   الأطـراف  أن لاّإالقضاء،  إلىحل هذه النزاعات باللجوء  إلى الأطراف فيلجأ الفكرية،
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ل السرعة وقلة التكاليف يلعب دور مهم في رغبـة  عام نإف الحقوقري بهذه التجال ماعلتاطبيعة 

 إلـى قلها تكلفة، وهذا غير متوفر في اللجوء أقصر الطرق وأسرع وأهاء النزاعات بنإب الأطراف

بحيث  بديلة لفض النزاعات فيما بينهم، أخرىالبحث عن طرق  إلى الأطرافمما يحدو  القضاء،

 وأقـل تخصصـا وسـرعة    أكثرها تكون نإالتجارة وبالتالي ف ناميد إلىتتسم هذه الطرق بقربها 

  تكاليفا.

 حجأنالتحكيم والذي يعد من  ،الأطراف إليهايلجأ  يومن الوسائل البديلة لفض النزاعات الت

عات بعيدا عن التعقيدات وحفاظا على العلاقات التجارية اا في حل النزالطرق لما يوفره من مزاي

  ل التجاري.عامالت انتهاءيعني بالضرورة  فنشوء النزاع لا ،الأطرافبين 

  دراسةال أهمية

 ـوبسبب ذلك ف ،العالمية سريعة التطور مما يزيد من قوة المنافسة الأسواق نإ ه يـزداد  إن

 ـ  الفكرية والتي هي في توسع مستمر، الملكيةمجال  إلىالحاجة   الأسـواق  انفتـاح  أنومـن ش

الوطنية الصادرة في حـل نزاعـات الملكيـة     حكامالأ اختلافتراجع و إلىيؤدي  أنوعولمتها 

لين فـي  عـام القبولا لـدى   ىلا يلق الأمرالتفسيرات وتعددها وهذا  اختلافوذلك بسبب  ،الفكرية

  .مجال الفكرية

 ـتطورا ملحوظا نتيجة لتطور التجارة الدول أيضاوقد شهد التحكيم  صـبح الطريقـة   أة وي

حل نزاعاتهم، لما يقدمه التحكيم من مزايـا كالسـرعة والسـرية     أجلالمفضلة لدى التجار من 

دولـة  الوطنية مـن   حكامالأ اختلافز اوه طريقة مثلى لتجأن إلىضافة إ والطابع الفني للتحكيم،

  .خرىلأ
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ية خصبة لحـل  أرضالملكية الفكرية والتحكيم بينهما توافق يجعل التحكيم  أنومن هنا نجد 

 الأطراففكلاهما يسعى للسرعة والسرية والمحافظة على العلاقات بين  نزاعات الملكية الفكرية،

الوطنية وزيادة التبادل التجاري الذي تسعى له حقوق الملكية الفكريـة   حكامالأ اختلافز اووتج

  م من خلال تقنياته ووسائله.ويهدف له التحكي

 ،تحل بطريق التحكـيم  نكية الفكرية ليس بمجملها قابلة لأعن المل الناشئةالنزاعات  أن إلاّ

بـالمرافق   أو عـام ال النظـام كتعلقها ب ،وذلك لطبيعة هذه النزاعات وخروجها عن مجال التحكيم

التحكيم يصبح غير مناسب لحـل   إن، وبالتالي فخرىالأ سبابالأغيره من  أو دارية التنظيميةالإ

  مثل هذه النزاعات.

توافق بين حقـوق  ال يجاد هذاإ إلىالكاتب سيسعى فيها  أن في طروحةالأهذه  أهميةفتكمن 

المليكة الفكرية وبين التحكيم كطريق بديل لفض النزاعات الناتجة عن حقوق الملكيـة الفكريـة   

طبيعة حقوق الملكية  بيانين من خلال النظاموفك التشابك بين  ،والصناعية ةالأدبيبشقيها الملكية 

القابلية من عـدمها   أسبابوما هي  ،لا أمالحل بطريق التحكيم  الحقوققابلية هذه  ناالفكرية وبي

  ومواءمتها لطبيعة التحكيم التجاري.

العالمية لحقوق الملكية الفكرية في حل  دور الذي تضطلع به المنظمةال بيانت إلىضافة الإب

جراءات المتبعة مـن  الإالنزاعات الناشئة عن الملكية الفكرية بطريق التحكيم وما هي الشروط و

  هاء الخصومة .إن أجل

الربط بـين   تحاولوالتي  ،ه من المواضيع الحديثة نسبياأنهذا البحث في  أهميةكما وتكمن 

التي بات يلعبهـا كـل    هميةالأث عنهما والربط بينمها بالرغم من ما يتم الحديلّقين مختلفين مانظ

  العالمية. الأسواقمنهما على صعيد التجارة الدولية و
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  شكالية البحثإ

نفسـه   عنـوان تنبع من ال طروحةالأشكالية الرئيسية التي سيناقشها الباحث في هذه الإ إن

نزاع ناتج عن حقـوق   كلحل ي أنأي هل يمكن  فكرية للتحكيم؛وهي مدى قابلية حقوق الملكية ال

هناك نزاعات تخرج عن نطاق التحكيم كطريق بديل لحل  أن أمالملكية الفكرية بطريق التحكيم؟ 

  وجدت؟ أنالنزاع؟ وماهي هذه النزاعات 

نزاعات الملكية الفكرية؟ ومـا هـي    لحلّ خصبةً أرضيعتبر التحكيم  ماذاكما سيتم بحث ل

  فرها التحكيم؟المزايا التي يو

جراءات المتبعة في المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية لفض الإجابة عن الإكما سيتم 

  ؟ جراءات المتبعة في ذلكالإوما هي  النزاعات بطريق التحكيم؟

  محددات الدراسة

التي تتحدث عن حقوق الملكية الفكرية، كما تعـددت لـوائح وهيئـات     ياتتفاقالاتعددت 

ا بالنسبة لهذه الدراسة فسيتم التطرق أم ،عنى بتحكيم حقوق الملكية الفكريةومراكز التحكيم التي تُ

ة لحقوق الملكيـة  قواعد التحكيم والوساطة لحل منازعات الملكية الفكرية وفقا للمنظمة العالمي إلى

ضـافة  الإب بحقوق الملكية الفكرية على المستوى العـالمي.  المعنية هةالجها ، كونبو)الفكرية(الوي

  .ة المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكريةأنش إلىالتطرق  إلى

مجموعة التشريعات المعنية بحقوق  إلى ردنالأكما سيتم التطرق على الصعيد الوطني في 

  بما يخدم هذه الرسالة. أردنالمحاكم العليا في  أحكام إلىالملكية الفكرية والتحكيم، و
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  الدراسةصعوبات 

 أهميـة نفسه ومـن خـلال    عنوانلعل المشكلة التي ستواجه الباحث واضحة من خلال ال

  برز الصعوبات التي ستواجه الكاتب هي:أمن  أنالدراسة التي تم التطرق لها سابقا و

 أنالبحث خصوصا  عنوانبما يخدم  كانمالإلة حصره قدر اوموضوع الدراسة ومح اتساع - 1

 ه وتشريعاته الخاصةأحكامين مختلفين لكل منهما نظامالبحث يتكلم عن 

ها ممـا  اتساعمن الصور و الفكرية وتعدد التشريعات الناظمة لكل صورة تعدد صور الملكية - 2

 خذ ما هو مفيد ويخدم مصلحة هذه الرسالةألة اويلزم معه مح

اللجـوء   إلـى مما سيدفع الكاتـب   أنبهذا الش الموضوع وندرة المراجع المتخصصة ةحداث - 3

بالملكية الفكريـة   متخصصةالمراجع ال إلىو ،بالتحكيم الدولي من جهة متخصصةللمراجع ال

  ين معاالنظاملما يوجد مراجع تتحدث عن قلة التوفيق بينهما، فاو، ومحأخرىمن جهة 

  .المنهجية المتبعة

يين التحكـيم مـن جهـة    قـانون الين النظامالتحليلي للربط بين تباع المنهج الوصفي إسيتم 

فك للتشابك  إلىوتقريب وجهات النظر بينهما للوصول بالنهاية  ،أخرىوالملكية الفكرية من جهة 

  ات المحاكم المختلفة والربط فيما بينها.اجتهادين، تحليل النصوص والنظامبين هذين 
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  الدراسةخطة 

على  مقدمتها وخاتمتها إلىضافة الإب فصلين إلى هذه الرسالةلى ما سبق سيتم تقسيم ع بناء

  النحو التالي:

   .مبحثين ويتضمن تقرير ملاءمة التحكيم لحقوق الملكية الفكرية :الأولالفصل 

   .قابلية خضوع الملكية الفكرية للتحكيم أساس :الأولالمبحث  -

 .عامال النظامه مع فكرة عارضتوماهية التحكيم  :الثانيالمبحث  -

 ويتضمن مبحثين. نطاق التسوية التحكيمية لمنازعات الملكية الفكرية :الثانيالفصل 

 .ات حقوق الملكية الفكرية تحكيميافض منازع :الأولالمبحث    -

جراءات فض منازعات الملكية الفكرية في المنظمة العالمية للملكية الفكريـة  إ :الثانيالمبحث  -

    .)(الويبو
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  الأولالفصل 

  حقوق المليكة الفكريةلملاءمة التحكيم تقرير 

واع الملكيات التـي  أنمتعددة من  أشكالاًعلى مر العصور ومنذ قرون طويلة عرف العالم 

دم حماية هذه الملكيـات بشـتى الطـرق    ل بنو آاول بين البشر، وقد حعاملتجبتها ضرورات اأن

حـدث الملكيـات   أبين هذه الملكيات المتعددة هي الملكية الفكرية والتي تعد من  والوسائل. ومن

ها تلتصـق بشـخص   نلأ، وتتصف الملكية الفكرية بالقداسة والتبجيل بين هذه الملكيات ذلك نسبياً

  بداعه في التفكير.إو ،، وبفكره، وبناتج عصفه الذهنيالإنسان

الذهنية وتنوعها حقبـة بعـد    فكارالأها من إنتاجومع تطور المجتمعات ونهضتها وزيادة 

 إلىل أولاً بأوية ومادية، وبدأت الملكية الفكرية بالتبلور اقتصاد أهميةحقبة، أصبح للناتج الذهني 

الطباعـة   اختـراع وخصوصا مع عصر النهضة العلميـة و  ،مستقلاً اًيقانون اًأصبحت مفهوم أن

وتطـور   ازدهـار النتاج الفكري ودوره فـي   أهمية إلىوالنشر. مما حذا العديد من الدول للتنبه 

النيـرة،   فكـار الأبـداع، و الإلحمايـة أصـحاب    قوانينسن  إلىونمو هذه الدول، فدفعها ذلك 

 ـالفنيـة و  تمجـالاً الات المفيدة في كافة كتشافالاات وختراعالاو والصـناعية والعلميـة    ةالأدبي

   )1( والتجارية.

وبكمـه   ،التطور التكنولوجي والمعرفي الـذي نشـهده  ا في عصرنا الحالي وفي ضوء أم

، فقد أصـبحت حقـوق الملكيـة    قتصادالاوالسياسة و قانونالالهائل الذي يلقي ظلاله على رجال 

، الأطـراف ية والصـناعية متعـددة   قتصـاد الاالفكرية تندمج في العديد من العلاقات التجارية و

                                                             
ية الملكية الفكرية في اتفاق، كتاب بحوث ندوة ندوة حماية حقوق الملكية الفكرية والإبداعمبارك، سوزان،  (1) 

، ص 2001ابريل  10-9جامعة حلوان،  –ات المعارضة على المستوى العالمي، مصر تجاهضوء بعض الا
17.  
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أصـبحت لاعبـا مهمـا     وإنمامنفردا بحد ذاته  مجالاًحقوق الملكية الفكرية لم تعد  أنوبالتالي ف

  ي والتكنولوجي وغيره الكثير.قتصادالاكالثقافي و :يا في دعم شتى مناحي تقدم المجتمعاتأساسو

لويـات  أوونتيجة لذلك فقد ألفت حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل مستمر ومتطور مـن  

، ولكنها كي تقوم بذلك عليها تحمل تكاليف باهظة في مقابل نقل هـذا  ندالأرية ومنها امالدول الن

ية هـي مرتـع   امتلك الدول الن أنهذه الحماية المكلفة ماديا تكمن في  أهمية أن إلاّليها، إالتطور 

من تعـويض   المنتجلا يستطيع فيها  ، والتيخصب من قبل مقلدي المنتجات والسلع والمصنفات

يعرقـل عمليـة    الحقوقي فعال لحماية هذه قانون نظامعدم وجود  أن إلى ضافةالإخسارته، هذا ب

النهوض  أجلية من امات الخارجية والتي تطمح لها هذه الدول النستثمارالاوال ومالأنقل رؤوس 

 أجـل . ومـن  )1( يةاماتها وتقليل الهوة بين الدول المتقدمة المالكة لها وبين تلك الدول الناقتصادب

العالمية نحو إدمـاج حقـوق    اتتجاهالاية والمتقدمة فقد سارت امتقليل هذا الفارق بين الدول الن

التجاري العالمي الجديد، فتم إدراجهـا ضـمن موضـوعات تحريـر      النظامالملكية الفكرية في 

  .)2( رجوايأوضات الجات وهي جولة اونة لمفامالتجارة في الجولة الث

فقد تـم تقسـيم هـذا     فكرة التحكيم في حقوق الملكية الفكرية ستيعابعلى ذلك ولا وبناء

فـي هـذه    المنازعةوماهية  الفكرية ملكيةحقوق الطبيعة  بيان بد لنا من فلا مبحثين، إلىالفصل 

قابليـة خضـوع الملكيـة     أسـاس  عنوانتحت  الأولهذا ما سيتم دراسته في المبحث و الحقوق

وهـذا    يةقانون أفكارمعه من  عارضتما هو التحكيم وما ي بيانلا بد لنا من ت ثم، الفكرية للتحكيم

ه مـع فكـرة   عارضتماهية التحكيم و عنوانوتحت  الأول من الفصل الثانيما سيتم في المبحث 

  .عامال النظام

  
                                                             

العالمية" (الجات وأوروبا الموحدة)  "المستجداتالقومي أنظر في ذلك الدراسة الصادرة عن معهد التخطيط  (1)
، 8/1995/ 1، مصـر،  وتأثيرها على تدفق رؤوس الأموال والعمالـة والتجـارة السـلعية والخدميـة    

  الإنترنت..منشورة على 15ص
ية الجوانب المتعلقة بالتجـارة فـي حقـوق الملكيـة     اتفاقأسس ومبادئ الصغير، حسام الدين عبدالغني،  (2)

  12م، ص 1999، 1، مصر، دار النهضة العربية، طية تربس)اتفاقالفكرية(
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  الأولالمبحث 

  قابلية خضوع المليكة الفكرية للتحكيم أساس

وفـي حقـوق الملكيـة     عاميعد التحكيم من أهم  الوسائل البديلة في حل النزاعات بشكل 

أخفقـت   إذال أفضل الطرق لحسم المنازعـات فيمـا   التحكيم يمثّ أنالفكرية بشكل خاص، ذلك 

لما يتسم به من خصـائص   ؛الفكرية ملكيةتواجه مضمار ال التيالوسائل الودية في إيجاد الحلول 

الفكرية بخصوصية  تميزه عن التحكيم في سـائر   ملكيةسم التحكيم في حقوق التؤهله لذلك، ويتّ

نوعية  اختلافحقوق الملكية الفكرية نفسها و  إلى، وتعزى هذه الخصوصية خرىالأالمنازعات 

المشاكل التي  أنفيما بينها وبالتالي ف ختلافالاتتسم بالتنوع و الحقوقالمشاكل المتعلقة بها، فهذه 

 كـان  إذامتنوعة ومختلفة، فينبني على ذلك تقصي فيمـا   أيضا الحقوقل في هذه عامتنتج عن الت

هناك بعض المسائل والنزاعات تخرج عـن نطـاق    أمالتحكيم صالح بمجمله لحل تلك المشاكل 

  ات عديدة.عتبارالتحكيم لا

من فهـم   لاًأوه لا بد أنتحديد القابلية للتحكيم في مضمار حقوق الملكية الفكرية ف أجلومن 

نبين ما  أنثم بعد  ،الأول طلبلحقوق الملكية الفكرية وهذا ما سيتم بحثه في الم يةقانونالالطبيعة 

من هذا  الثانيسنبحث في ماهية المنازعة في حقوق الملكية الفكرية في المطلب  الطبيعةهي هذه 

  .المبحث
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  ية لحقوق الملكية الفكريةقانونالالطبيعة : الأولالمطلب 

ية لحقوق الملكية الفكرية الكثير مـن الجـدل الفقهـي    قانوناللة تحديد الطبيعة أثارت مسأ 

 إلىفي ذلك  انقسموا أن إلىحتدم النقاش بين الفقهاء ايين، وقانوناليين والحقوقساط أووالنقاش في 

ا أم، والشخصية الحقوقملكية الفكرية من حقوق ال اعتبار إلى الأولفذهب الرأي  ؛اتاتجاه ةثلاث

هـذه   أنوتوسط الرأيين السابقين رأي ثالث قال ب ،العينية الحقوقها من قبيل اعتبرف الثانيالرأي 

  عيني. آخرتتضمن حقا مزدوجا له وجهين وجه شخصي و الحقوق

وتحـت   الأولالفرع الثلاثة في  راءالآهذه  استعراضعلى ذلك سوف يقوم الباحث ب وبناء

 نظمـة الأالفقهية في تكيف حقوق الملكية الفكرية ثم يطرح الباحث مـا تبنتـه    اتتجاهالا عنوان

ية فـي تكييـف   قانونال نظمةالأموقف  عنوانوتحت  الثانيالفرع ية في هذا الموضوع في قانونال

  حقوق الملكية الفكرية.

  الفقهية في تكيف حقوق الملكية الفكرية اتتجاهالا :الأولالفرع 

الرئيسية في  اتتجاهالا أن إلاّ، جهوالأمتعددة نظرة  ةحقوق الملكية الفكري إلىالفقه  ينظر

  نوردها تباعا. اتاتجاهفي ثلاثة  انحصرت الحقوقتكييف هذه 

 الملكيةنظرية  -1

 أنالفكرية والذهنية تعتبر من قبيل حق الملكية إذ  الحقوق أنهذه النظرية يقول  مضمون إن

جميـع   أنسند من القول نظريتهم على  تجاهالاصحاب هذا أيؤسس و لكليهما الخصائص نفسها.

 ستغلالالاو ستعمالالاالفكرية وهي ( الحقوقفي  هي موجودة فعلا العناصر المكونة لحق الملكية

ذ يتمتـع  إ عتـداء الالتظل بعيدة عن  الحقوقطلاق صفة الملكية على هذه إوالتصرف)، وقد جاء 

  .)1( احترامو حق الملكية بقدسية

                                                             
  .62م ، ص 1992، دار الثقافة، الأردن، حق المؤلفكنعان، نواف، (1) 
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قـدس  أبل هي مـن   ،ليست حقوق ملكية وحسب الحقوقهذه  أنويرى مؤيدو هذه الفكرة   

بالحماية لى أوها أنب، ويقولون هابتكاروفكره و الإنسانها ترتبط بشخص نحقوق الملكية الفكرية لأ

  .)1( من الملكية المادية

حقوق الفكر وحقوق الملكية تتشابه بمصدر الحق  أن إلى أيضاويستند مؤيدو هذه النظرية 

 أن إلـى ضـافة  الإ، بوهو العمل، فحقوق الفكر هي عمل فكري وحقوق الملكية هي عمل مادي

 )2( .الماديـة والمعنويـة   شـياء الأصبح يرد على أرته الحديثة ففي فك اتسعمصطلح الملكية قد 

المـذهب   اميأت قد سادت كانهذه الفكرة  أنذ ، إد لم يعد من جوهر حق الملكيةأبيالت أنضافوا أو

ذ إه حق ليس بالمؤبد وهذا ما يتماشى مع حقوق الفكر أنبصبحت النظرة لحق الملكية أو .الفردي

  .)3( صفة الملكية الحقوقيطلق على هذه  أنلا تتسم بالتأبيد مما يؤيد  أيضاها أن

ة الملكية علـى  طلاق صفإ أنوها بعارضتقدها مأنالتقدير  ميزانوبوضع هذه النظرية في 

ولا يقصد بمصطلح الملكية في هذه النظرية المعنى نفسه  ،طلاق مجازيإ إلاّحقوق الفكر ما هو 

وبالتالي  شيءثر فيه الشخص على أحق الملكية حق يست أنالذي يدل عليه حق الملكية، وأضافوا 

صاحب الفكـرة   استأثر أنو، على خلاف حقوق الفكر والتي استئثارفيه  كان إذا إلاّله كُأُلا يؤتي 

بـين   انتشـرت ذاعـت و  أن إلا فكـار الأها بلا جدوى فلا تثمر هذه أنبداع بمنتوج ذهنه فالإ أو

    .)4(الناس

  

    
                                                             

، 8م ، ج1967، لبنان، دار إحياء التراث العربي، القانون المدنيالوسيط في شرح السنهوري، عبدالرازق، (1) 
  .277ص 

) من الجريـدة  2645) من العدد (2)، نشر في الصفحة(1976لسنة  43أنظر القانون المدني الأردني، (رقم  (2)
، حيث لم تشترط هذه المادة أن ترد الملكية على شـيء مـادي   1018)، المادة 1/8/1976الرسمية، تاريخ(

  انما اطلقت العبارة ومن المعلوم أن المطلق يجري على اطلاقه.و
  80-79، ص 2006، دار الثقافة، الأردن، للمؤلف دبيالحماية المدنية للحق الأهارون، جمال،  (3)
  82-81مرجع سابق، ص  ،للمؤلف دبيالحماية المدنية للحق الأهارون،  (4)
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 الشخصية الحقوقنظرية  -2

 ـاالفكرية من ج الحقوق إلىفكرة هذه النظرية تنطلق من النظر  إن وهـو   لاأب واحـد  ن

مـا   الحقوقلهذه  المالي جانبال أن، والحقوقه تقوم الحماية لهذه أساسفقط وعلى  الأدبي جانبال

  .الحقوقلهذه  الأدبي جانبلممارسة النتيجة  إلاهو 

المصنفات  أن على الفكرية حق شخصي الحقوق اعتباربستند المؤيدون لهذه النظرية وقد ا

وبالتالي فهي لصـيقة   يظهرها على الكافة بشكل معين، أنصاحبها  ارتأىذهنية  أفكار إلاما هي 

الحمايـة الممنوحـة    فكـار الأهذه  فتأخذ ،رابطة قوية فكارالألشخصه مما ينشئ بينه وبين هذه 

المؤلف هو وحـده   أن أساستعتبر حق شخصي على  الحقوقهذه  أن، وأضافوا )1(للشخص نفسه

 فكـار الأعلى هذه  عتداءالا أنالمسؤول عن مصنفه من حيث النشر والتعديل والحذف، ثم قالوا 

 ـ عتداءالا أنعلى الشخص نفسه وليس على حق الملكية وبالتالي ف اعتداء إلاما هو  درأ بـنفس  ي

2( عتبارالاالشرف وعلى  عتداءالادرأ فيها الطرق التي ي(.    

 ،الفكرية بالشكل الصـحيح  الحقوقها لم تكيف نهذه النظرية لأ انتقاد التقدير تم ميزانوفي 

ما محل ذلـك  أنالشكل الذي توجد فيه  أوالفكرية ليس القالب المادي  الحقوقت محل اعتبرحيث 

الشكل المـادي للفكـرة    اعتبارات من الحق هي الفكرة، وهذا يخالف ما تتجه اليه معظم التشريع

 الحقـوق هذه  م جواز التنازل عنهذه النظرية قالت بعد أنضاف منتقدوها هو معيار الحماية، وأ

لا  الحقـوق صاحب هذه  أن ناالفقه والقضاء الحديث متفق أن إلابشخص موجدها،  كونها لصيقة

هذه النظرية قد أفاضت في  أنمن حقه، ناهيك عن  جانبتنازل عن  إذا إلامنها  نتفاعالايستطيع 

                                                             
  .66مرجع سابق ، ص  حق المؤلف،كنعان،  (1)
  .86، مرجع سابق ، ص للمؤلف دبيالحماية المدنية للحق الأهارون،  (2)
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 جانـب عن ال أهميةالمالي والذي لا يقل  جانبملت الهوأ الحقوقلهذه  الأدبي جانبعن ال الحديث

  .)1(الأدبي

 النظرية المزدوجة: -3

لهـذه   أنالفكرية ذات طابع مـزدوج بمعنـى    الحقوق أنمضمون هذه النظرية يقول  إن

  بطبيعته المستقلة. خرالآلكل العنصرين ما يميزه عن  أنطابع مالي، ووطابع أدبي  الحقوق

السـائد فـي    تجـاه الاويؤيد الرأي الغالب في الفقه والقضاء هذه النظرية، حيث أصبحت 

الشخصـية   الحقـوق هو من  الأدبيالحق  أنالفكرية. وقد اتفق الفقهاء على  الحقوقتكييف هذه 

  .)2(بوةالأكحق 

ناه حق ملكية، اعتبر، ولكن سواء )3( في تكييفه راءالآ انقسمتا بالنسبة للحق المالي فقد أم

ويستقل  الأدبيه يتميز عن الحق أنم فيه ، فالمسلّأصليحق عيني  أو، ستغلالللا امانعرا احتكا أو

  عنه.

الفكريـة تخـالف    الحقوق أنالنظريات الثلاث يمكن القول  إلىوفي رأي الباحث وبالنظر 

ها لصـيقة  أنلشخصية توصف با الحقوق أنذلك  ؛الشخصية الحقوقفي بعض خصائصها نظرية 

التصرف فيها، وهـذا يتنـافى مـع     أوالحجز عليها  أوولا يجوز التنازل عنها  الإنسانبشخص 

تحصـل   أن أجـل ا والتنازل عن بعض الحق فيها من الفكرية والتي يمكن التصرف فيه الحقوق

 وإلاالشخصـية   الحقـوق ية من قبيل الفكر الحقوق اعتبارالفائدة منها، فمن هذه الناحية لا يمكن 

من هذا النتـاج   ستفادةالاالتقدم التكنولوجي والمعرفي ولأصبح من الصعب  أمامأصبح ذلك عقبة 

                                                             
  .88، مرجع سابق، ص للمؤلف دبيالحماية المدنية للحق الأهارون، (1)
  .359، ص حق الملكية،، مرجع سابقالسنهوري،  (2)
، وفـي تكييـف   204 الفقرة 357و ص  166رقم  الفقرة 277، مرجع سابق، ص حق الملكيةالسنهوري، (3)

، وأنظر في ذات المعنى البدراوي، عبدالمنعم، الحقوق العينية ستغلالالحق المالي بأنه حق احتكار مؤقت للا
  .525، ص 1968، 2الأصلية، الملكية والحقوق المتفرعة عنها وأسباب كسبها، مصر، ط
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ذلك يتنافى مع الواقع العملـي والـذي    أن إلىضافة الإهذا ب ،الذهني الذي يخدم البشرية جمعاء

صبح تقدم الدول يقـاس بنتـاج عقـول    تقدم الدول لا بل أ في كبيراً دوراً الحقوقتلعب فيه هذه 

  .مواطنيها

نحصر كل هذا النتاج الذهني الهائل والنـافع فـي    أنه لا يمت للمنطق بصلة أنوبالتالي ف

 أنوونطبق قواعد هذه النظرية والتـي   الحقوقها تكييف لهذه أن اعتبارحدود نظرية ضيقة، على 

  ورفاهية مطلوبة.قت لحرمتنا من علم وفير بطُ

صـنف ثالـث مـن     أوكنـوع   الحقوقمن إدخال هذه  مانعه لا أنالباحث يرى  أنلا بل 

والشخصية، صنف جديـد لـه    ،العينية الحقوقجنب  إلىوذلك جنبا  المعروفة، الحقوقأصناف 

وثوابتـه   قانونالهذا التقسيم لن يؤثر في أصول  أن ماد المستقل وخصائصه التي تحكمه ما كيانه

يجاد تكييف سـليم  في إه يجنبنا جدل البحث في التكييفات المختلفة والتي لم تنجح أن إلىضافة الإب

ما جـاء   قانونال أنيطلبه الواقع والعمل وخصوصا  رأمالفكرية، وهو  الحقوقبق على هذه ينط

  ليحقق مصالح البشرية جمعاء. إلا

ايجاد تقسيم ثالث  إلىكار على اصحاب نظرية الملكية دعوتهم نالإه لا يمكن أنوعلى ذلك ف

 ـ  نت العصرية وضرورات الواقع، ذلك لأالمعنوية اقتضته التطورا الحقوقيسمى ب  أنالقـول ب

، فهذه النظرية لا الحقوقه نظرية في تكييف هذه اعتبارلا يمكن  حقوق الفكر ذو طبيعة مزدوجة

  صحابها.من سلطات لأ الحقوقله هذه ا تخولم اًوتعداد اًتكون وصف أن إلاتعدو 

  ية من تكييف حقوق الملكية الفكريةقانونال نظمةالأموقف  :الثانيالفرع 

 ؛ناماعلى مستوى العالم هما نظ نظمةالأهذه  أشهر أنية فقانونال نظمةالأعند الحديث عن     

ين من  النظامعرج عليه في بحث موقف كلا وهذا ما سن .جلوسكسونينالإ النظامواللاتيني  النظام

كييـف حقـوق   فيما بينهما حول موضـوع ت  ناالنظاموقد اختلف  تكييف حقوق الملكية الفكرية.
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حد فـروع  على أ نظاملتسمية التي يطلقها كل بالبروز من ا ختلافالاهذا  المليكة الفكرية، ويبدأ

اللاتيني(حـق المؤلـف)،    النظامسمى ب، فييةوالفن ةالأدبيوهو الملكية  ألالملكية الفكرية الرئيسية ا

نظـرة كـل    إلىهنا يعود  ية( حقوق الطبع)، والفرق في التسم جلوسكسونينالإ النظامب ويسمى

ني جلوسكسونالإ النظاماللاتيني تزداد قيمة الحق المعنوي على خلاف  النظاملهذا الحق ففي  نظام

 النتيجة أنه في نهاية المطاف فأن إلا، يةالمال الحقوقالمعنوية، وتبرز فيه  الحقوقالذي تبهت فيه 

  .)1( المتبع في ذلك ساسالأى حقوق المبدعين بغض النظر عن وهي الحفاظ عل لاأالنهائية واحدة 

هو مبـدأ   لهاأو، )2( ةربعة عناصر رئيسييين في أالنظامالمصطلحين في كلا  ويشترك كلا

بتحديـد   يسـتأثر ه الذهني لذلك فهـو  إنتاجالمؤلف هو صاحب  أنالعدالة الطبيعية؛ والذي يعني 

  ات.  عتداءالاومتى ينشر، والدفاع عنه ضد  للعامةكيفية نقله 

ي علـى صـحابه   ي بحيث يعود هذا النتاج الذهنقتصادالاهو العنصر  ي هذه العناصرناوث

ا العنصر الثالث فهو العنصر الثقافي والـذي يعنـي تشـجيع ودعـم     أمبمردود مادي مجدي، و

ا يثري المجتمع ككل ويحقـق  في المجتمع من خلال نتاجهم المعرفي مم الثقافةالمبدعين في دعم 

  في تقدم المجتمعات معرفيا. ة المتمثلةعامالالمصلحة 

ر معارفهم فهو الربط المجتمعي والذي يحققه المبدعون من خلال نش خيرالأا العنصر أمو 

 عمرياً أو عرقياً ختلافالا كانسواء أ المختلفةبين فئات المجتمع يجابا في المجتمع مما ينعكس ا

  ات.ختلافالاغيره من  أو

  ه يكمن بالتالي:أنفي مجال حقوق الملكية الفكرية ف ينالنظامبين  ختلافالاا أمو  

ي للعمل الذهني في تحديد قد اخذ بالمفهوم التقليد النظامهذا  أناللاتيني ف النظامفيما يتعلق ب :لاأو

ا الشخص على نتاج ذهنـه  الذاتي والبصمة التي يضعه امسهالإوالذي يرتكز على  بتكارالامعنى 
                                                             

(1) paul Goldstein,copyright 2nd ediƟon,vol,111,ch16,pp 9-10 
(2) Stephan steward,internaƟonal copyright and neighbouring right,1993,p 3 
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صـاحبه. وعلـى هـذا     إلى بتكارالانسب ي أنلمبذول في ذلك، لذا فمن الطبيعي لا على الجهد ا

منها حماية حقوق الملكيـة   انطلقتالنواة التي  يعتبر حق المؤلف هواللاتيني  امالنظ أنف ساسالأ

ذو طابع  آخر، ففيه شق ذو طابع معنوي وه حق مزدوجأنحق المؤلف على  إلىلفكرية وينظر ا

ية ولا إنسـان ه لصيق بالشخصـية  اعتبارلمعنوي يعلو على الطابع المادي بالطابع ا أن إلامادي 

ه غير قابل للتنازل على خلاف الحق المادي للمؤلف، وعلـى هـذا   أنيمكن فصله عنها وبالتالي ف

الفرنسي يعتبر الحق المعنوي للمؤلف من القواعد ذات التطبيق الضـروري   قانونال أنف ساسالأ

  .)1( الواجب التطبيق قانونالفي موضوع  طبق مباشرة على النزاع دون الخوضوالتي ت

من منظـور   امعالفكرية بشكل  الحقوق إلىه ينظر أنجلوسكسوني فنالإ امالنظا يتعلق بفيم :ثانيا

 ـ أمي، وقتصادالا ستغلالها حقوق قابلة للاأن أساسعلى مالي بحت  ا هـذ  أنا الحق المعنـوي ف

 إلـى ه ينظـر  أنكما ورف له ببعض التطبيقات فقط، يعت وإنماة عاملا يعترف به كنظرية  النظام

العمل، وبالتالي يكون هو ذات الشخص مبتكر  أنوليس بالضرورة  الحقوقه من يملك أنالمؤلف 

 النظـام  أنه أساسك للحقوق لا كمبتكر للعمل. وهذا ليه كمالإية ينظر قانونالمؤلف هو فكرة  أنف

 كتـراث الامن وجهة نظر موضوعية ويعتد بالجهـد المبـذول دون    بتكارالا إلىالمذكور ينظر 

 الحقوقلا تعترف ب النظاملهذا  يةالنصوص المنتم أغلب أن، ونرى بتكارالابهذا  امبشخص من ق

جملة دون التفريـق   الحقوقه يجوز التنازل عن هذه أن إلا، بوةالأللمؤلف باستثناء حق  يةعنوالم

  .)2( ةمعنوي أوبينها من ناحية مادية 

  

  

                                                             
، 1999، دار النهضة العربية، القاهرة،تنازع القوانين في مجال الحقوق الذهنية للمؤلفمحمد، أشرف وفا، (1)

  .26-25ص
  .25-24 مرجع سابق ،ص ،تنازع القوانين في مجال الحقوق الذهنية للمؤلفاشرف وفا،  محمد،(2)
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  ماهية المنازعة في حقوق الملكية الفكرية: الثانيالمطلب 

ي نـازع،  في اللغة العربية مصدرا للفعل الرباع لفاظالأ مبانييعتبر مصطلح المنازعة في 

يؤدي  ام: الخصومة والخلاف والجدال، ويقال منازعة قضائية؛ أي خصوتعني المنازعة في اللغة

  .)1(تحكيم أومحاكمة  إلى

بحسـب  الفقهاء على تعريفه مصطلح المنازعة قد اختلف  أني فقانونال صطلاحالاا في أم

ات جراءه إأنفه "بليه من منظور شكلي فعر، فالبعض نظر إهذا المصطلحل منهاالجهة التي ينظر 

 أمهناك منازعة  كانبعضهم ببعض سواء أ الأطرافمواجهة  إلىالخصومة القضائية والتي تقوم 

  .  )2( " لا

نظر من منظور العنصر الذي يرجح في التعريـف، فمـنهم مـن رجـح      خرالآوالبعض 

  .)3(العنصر الشخصي ومنهم من رجح العنصر الموضوعي

فسة منافي صورة  عارضتفي المصالح، ويتجلى هذا ال عارضت إلاالمنازعة ما هي  أن إلا

مـة مـن   اومق خرىالأوتقابله في الجهة  دعاءالاإرادتين، تقوم أحد الجهتين بدور  أوبين جهتين 

فتكون  خرىالأا الجهة أم، فأحد الجهات تكون المدافع عن حماية المصالح والمدعى عليهاالجهة 

ثـر التـي   الإ أنعلى فرض الثبوت، و في موقف المعتدي على هذه المصالح المطلوب حمايتها

حمايته لهذه المصالح هو مـا يميـز   ز اووتج قانونالتحدثه المنازعة والمتمثل في إعاقة تطبيق 

  .)4(صور المنازعات عن بعضها

                                                             
-www.almaany.com/ar/dict/ar، 15/4/2017، موقع على شبكة الإنترنـت  لفاظمعجم المعاني والأ (1)

ar/  
  .169، ص 2002، مصر، منشأة المعارف، التحكيم الحر والتحكيم المقيدالتحيوي، محمود السيد،  (2)
 .45، ص 1991، 2، مصر، دار المكتبة القانونية، ط قانون القضاء المدنيهاشم، محمود،  (3)
، القـاهرة، دار  أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي به وضوابط حجتهـا زغلول، احمد ماهر،  (4)

  .30، ص2003النهضة العربية،
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 فـي المصـالح   عارضتعبارة عن  خرىالأمنازعة الملكية الفكرية هي  أنطار فالإوبهذا 

يملك عقله وما ينتج منه، وبهذا التصـور   نسانالإ أنومنتهكيها، فرغم  الحقوقصحاب هذه بين أ

وطبيعتها والتـي سـبق    الحقوقهذه  أن إلافي ذلك،  نسانالإيتم منازعة  أنمن غير السائغ  هأنف

وتلك  الحقوقنشوب النزاع بين هذه  إلىمن بعض المصالح مما يؤدي  عارضتالحديث عنها قد ت

وبـين  بين حقـوق الملكيـة الفكريـة     عارضتفي دراسة هذا ال هميةالأمصالح وبالتالي فتبرز ال

ما هي النزاعات التي تنشأ والتفريق بين هذه النزاعات ومدى  بيانمعها في  ةعارضتالمصالح الم

  خضوعها لحكم التحكيم من عدمه.

عـن   الأولفرعين نتحدث فـي الفـرع    إلىى ما سبق سيتم تقسيم هذا المطلب وبناء عل

فتحدث فيه عـن   الثانيا الفرع أم ،اطار حقوق الملكية الفكرية التعدي ومنشأ الحق بين عارضتال

ع هـذه المنازعـات   في تقرير خضـو  أهميةذلك من  بيانطبيعة منازعات الملكية الفكرية مما ل

  للتحكيم من عدمه.

  ومنشأ التعديالحق  بين عارضتال :الأولالفرع   

، امحد لنفسه بل هي مشاع بين العـو أهي ملك للجميع، لا يستأثر بها المجردة  فكارالأ نإ

بداع الإصحاب أيكون محلا للتملك  أنيصلح  الفكرة في قالب معين هو ما ولكن التعبير عن هذه

معها الجمهـور   يستطيعبصورة  لطريقة طرحها وإنمالخلاق فالعبرة هنا ليست للفكرة والتفكير ا

  .  )1(  عليه الاطلاعمجرد التعرف على صاحب المصنف ب

ـ على المستوى الدولي والمستوى الوطني خت التشريعاتوقد رس  وص هذا المبدأ في نص

المتصلة بالتجـارة مـن    جوانبية الاتفاقموادها، ومن التشريعات الدولية التي رسخت هذا المبدأ 

ذ قال" تسـري حمايـة حقـوق    إ) 9ة من المادة (الثانيحقوق الملكية الفكرية (تربس) في الفقرة 
                                                             

، منظمة اليونسكو بـاريس،  في العالم مجاورةلف والحقوق اللحق المؤ ساسيةالمبادئ الأكولومبيه، كلود،  (1)
 .18، ص1995للتربية والثقافة والعلوم، العربيةالمنظمة 
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المفـاهيم   أوالعمـل   أسـاليب  أوجـراءات  الإ أو فكارالأؤلف على النتاج وليس على مجرد الم

الفقـرة(د)   حق المؤلف إذ نص في قانونفي  يندالأرالمشرع  أيضا، وهذا ما جاء به الرياضية"

 إلاليـة ،  المصـنفات التا  قانوناللا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا " ) على7المادة ( من

  الترتيب : أو بتكارالاالمصنفات بجهد شخصي ينطوي على تميزت مجموعات هذه  إذا

 ـات والكتشـاف الاوطرق العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ و ساليبالأو فكارالأد. "...  ات بيان

  )1( المجردة ."

عترضـه مـا   بداع الفكرة يإرة المجردة واقتصار الحماية على مبدأ عدم حماية الفك أن إلا

 أسـاس والذي يعد ملكا للجميع والذي هـو  بداع الإمن الفكر و ستفادةالايسمى حق المجتمع في 

جهة معينة سيضر في مسـيرة التنميـة بشـتى     أوبه من فرد  ستئثارالا نإوعليه ف ممالألنهضة 

الذي سـبق هـذا    المعرفينتاج التراكم  إلابداعات ما هي الإهذه  أنخصوصا  تمجالاًالوالعلوم 

  .)2( شرط أوبداع دون قيد الإهذا  استخداممجتمع له الحق في ال أنذلك  ىبداع، ومؤدالإ

ل اوبداع حالإمن هذا  ستفادةالاه بها وحق المجتمع باستئثاره وأفكاروبين حق المبدع على 

، خـر الآحد على أللطرفين ولا يتغول  الفائدةتعم  الفقه الموائمة والموازنة بين هذين الحقين حتى

وسيتم  يةمن خلال التنظيم الذي وضع للملكية الفكر يةهذا التوازن بصورة واضحة جل وقد ظهر

  معالجة هذا الموضوع على النحو التالي.

  بين الحق في التفكير والحق في تلقي المعرفة الموازنة لا:أو

منحها المشـرع لمالـك    امتيازاتتتمثل في  الحقوقالملكية الفكرية تتضمن نوعين من  إن

بداعي الحـق  الإلمالك الفكر  أن نايعني واللذانوالحق المالي،  الأدبيالذهني وهما الحق  نتاجالإ
                                                             

)، نشـر فـي   1992 لسـنة  22وتعديلاته (رقم  مجاورةال والحقوق المؤلف حق حماية ) من قانون7المادة ( (1)
  ).16/4/1992) من الجريدة الرسمية بتاريخ(3821) من العدد(684الصفحة (

، الكتاب ة والفنية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاءدبيالمرجع العملي في الملكية الألطفي، محمد حسام، (2) 
 .23، ص1993الرابع، مصر، دار النهضة العربية، 
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اء هـذا  يحقق الربح المالي من جـر  أنو ،حدأا لا يجاريه فيه استئثارثر بنتاج ذهنه تأيس أنفي 

حـق المجتمـع فـي    وهي  أخرىذلك يصطدم بفكرة  أن إلاه لنفسه، استأثربداع الفكري الذي الإ

 إلابداع الـذهني مـا هـو    الإ أنوبدون مقابل وذلك من منطلق الذهني  نتاجالإمن هذا  ستفادةالا

ليـه  الـذهني وع  نتاجالإفي هذا  آخرب أووالتي ساهمت بشكل  مختلفةال نتيجة تراكمات المعارف

  تجلى في ثلاث قيود نذكرها كالتالي: معرفةبداع والحق في الالإبين الحق في  موازنةال فإن

 الحقـوق الفكرية ولـيس علـى    المالية للملكية الحقوق: وهذا القيد يرد على )1(تأقيت الحق -1

واع الملكية الفكرية بحماية مؤقته أنالمالية لمختلف  الحقوقيث تتمتع ، بحبالتأبيدالتي تتسم  ةالأدبي

المـالي   سـتغلال الابميزة  الحقوقيتمتع خلالها مالك هذه  ،خروغير دائمة تختلف من تشريع لآ

الشاهد من ذلـك   فإنالمدة  قصر هذه أوطول  ، وبصرف النظر عنمن غيره ةوحده دون منازع

وهنا يصبح مباحا للكافة  عاماللها تسقط في الملك  المقررةمدة الحماية  انتهاءبعد  الحقوقهذه  أن

بـين   ةالمواءمتكمن بداع وهنا الإمنازعة من صاحب هذا  أوون قيد بداع دالإمن هذا  ستفادةالا

 بداع والحق في تلقي المعرفة.الإحق 

ما  عامالالملك هناك بعض صور الملكية الفكرية لا تسقط في  أنجدير بالذكر ال من هأن إلا

التجاريـة   علامـة كال بالتأييدعلى تجديدها بعد تسجيلها فتتسم في هذه الحالة  يواظبصاحبها  امد

  .على سبيل المثال

ذ إ ختـراع الافي مجال حق المؤلف وبراءة  هر واضحاوهذا القيد يظ جباري:الإالترخيص  -2

فيها المصلحة الشخصية لصاحب  عارضتوالتي ت )2(خاصة حالاتوفي  المختصةتقوم السلطات 

تحقـق   ه بطريقة لااستخدامب بداعالإصاحب  قام أنب ؛ةعامالمع المصلحة  المصنف أو ختراعالا
                                                             

 72-70، مرجع سابق، ص للمؤلف دبيالحماية المدنية للحق الأهارون، جمال، (1)
، المنشور على الصفحة 1999لسنة  32الأردني وتعديلاته رقم  ختراعمن قانون براءات الا 22 مادةأنظر ال (2)

 مجـاورة من قانون حق المؤلف والحقـوق ال  11 مادة. وال4389من عدد الجريدة الرسمية رقم  4256رقم 
 1992لسنة  22الأردني وتعديلاته رقم 
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يمـنح غيـره حـق     أن ه دوناستغلالتوقف عن  أو ،يستغلهه لم أن أو ،المصلحة الفضلى للدولة

 ـعالالمصنف فهنا تتدخل الدولة وتقدم المصلحة  أو ختراعالاهذا  استغلال ة علـى المصـلحة   ام

لمـن تمنحـه    أو ،ا لمصلحة الدولةمإ ةجباريالإبداع من خلال التراخيص الإالشخصية لصاحب 

 بـداع الإويض عادل يحصل عليه صـاحب هـذا   تعلقاء  )1(بداع الذهنيالإهذا  استغلالب اًامتياز

بداع والحق فـي  الإبين الحق في  موازنةوبهذا تظهر ال ،)2(التي تم سلبها منه الحقوقيتناسب مع 

 تلقي المعرفة.

 ـأتي هذا القيد على عدة أوي :)3( التجارية غراضالأالنسخ لغير   -3  ةشكال تتحقق معها المواءم

تلقي المعرفة  بحيث يتم نسخ المصنف دون إذن صـاحبه ودون  بداع والحق في الإبين الحق في 

ي الشخصي إذ يحـق لأ  ستخدامالاتكون بهدف  أن إماجه النسخ فهي أووتتعدد  ،أي مقابل مالي

مقابـل،   أوالشخصي بدون إذن  ستخدامالامصنف نسخة واحدة لغايات  أي يقوم بنسخ أنشخص 

حق المجتمع في تلقـي المعرفـة    مقابل بسيطةهذه النسخة الواحدة تعتبر خسارة  أنومبرر ذلك 

خبـار أي بهـدف   الإيكون النسخ لغـرض   أن امإالغرض منها ليس تجاريا. و أن إلى ضافةالإب

 ـالافي الجلسات العلنية والنـدوات و لقاء في حالة الخطب والمحاضرات الإ ات بمختلـف  جتماع

يكـون   وقـد . قانونالوكذلك المرافعات القضائية ضمن حدود  ،للكافةها موجهة أنواعها طالما أن

 كـان تحليل ونقد هذا العمل سواء أ أجلوالنقد بحيث يتم عمل النسخة من  المناقشةالنسخ لغايات 

نته مـع غيـره مـن المصـنفات     مقار أجلمن  أومقالة  أوفي عرض تقديمي  أوالنقد في ندوة 

                                                             
 .104،ص 2004، 1وي للنشر والتوزيع، ط، دار مجدلاالأردن، حقوق الملكية الصناعيةخولي، سائد، (1) 
ومـا   547،ص 1970، مصر، دار الفكر العربـي،  المبتكرات الحديثة استغلالب لتزامالابربري، محمود، (2) 

  بعدها.
ندوة الويبو الوطنية في إنقاذ حقوق  للمؤلف" والمعنوية"الحقوق المالية بدراوي، حسن، ورقة عمل بعنوان (3) 

 .6-3الوطنية، ص  بوعاتدائرة المط ،3/9/2002-2، الأردنالملكية الفكرية، 
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 مـن حقـوق   انتقاصه أنذلك ورغم  إنوبهذا ف .)1(مصنفشارة لصاحب كل الإبشرط  ةالمشابه

 بمصلحة المجتمع وحقه المتمثلةه أهدافله غاياته و ،مبرر انتقاصه أن إلابداع الفكري الإصاحب 

 بهذا النتاج الذهني. نتفاعالا في

  التعدي على حقوق الملكية الفكرية.: ثانيا

 انتقصـت ه بحيـث  إنتاج استعمالالذهني في  نتاجالإالقيود التي وضعت على صاحب  إن

 نتـاج الإا حد من النفع المتأتي مـن ذلـك   مم عامالوذلك بهدف النفع  الحقوقهذه القيود من تلك 

ما يعرف بالتعـدي علـى    أمامكنا  إلازه واولها حد تقف عنده لا تتج ا.الذهني لمصلحة صاحبه

 نتـاج الإبين الحق في  موازنةحقوق المليكة الفكرية ومعنى ذلك الخروج عن الهدف من فكرة ال

 مـا  بيانة الفكرية لا بد من . ولمعرفة كيف يتم التعدي على حقوق الملكيمعرفةوالحق في تلقي ال

  .الأدبيبالحق المالي والحق  والمتمثلة الحقوقين هذه امهي مض

ولا  ،لا يرد عليه التقـادم  نسانالإمؤبد لصيق بشخصية  حقٌ الأدبيالحق  إن :الأدبيالحق  -1

ات التي ناوالضم متيازاتالامجموعة من  الأدبيالحق  ولا الحجز عليه، ويتضمن ،والتنازل عنه

 وهي كالتالي ريةتمنح لصاحب حق الملكية الفك

اء ضفي في بعض فروع الملكية الفكرية لإقانونالوالسند  ساسالأويعتبر  )2(رالنش حق تقرير  - أ

النشر هو القالب المادي والمحسـوس الـذي    أن، وعلة ذلك نتاجالإية على هذا قانونالالحماية 

ها تعتبر إنوقبل ذلك ف ،العالم المادي المحسوس من تاريخ نشرها إلىفتظهر  فكارالأغ فيه تفر

يتمتـع   متيازالاوهذا  ،يةللجميع لا ترد عليها الحما والتي تعتبر ملكاً ةالمجرد فكارالأمن قبيل 

                                                             

 .1992، لسنة 22، رقم الأردني مجاورةمن قانون حماية حق المؤلف والحقوق ال )17( مادةأنظر ال (1)
، بغداد، دار الحرية للطباعة، حقوق المؤلف المعنوية قي القانون العراقي دراسة مقارنةوي، سهيل، الفتلا (2)

الأردني، رقم  مجاورة) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق ال8( مادة. وأنظر أيضا ال86،ص1978، 1ط
  .1992، لسنة 22
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ورثتـه يمارسـونه عـن     إلىه ينتقل إنوفي حال وفاته ف، فقطه مره واحد نتاجالإبه صاحب 

 الذهني النشر بوصية كتبها. نتاجالإيمنع صاحب مورثهم ما لم 

ل الحق دون منازعة مـن  ماكية له كصاحب حق المل أنوالمقصود بذلك  )1()بوةالأ( حق   -  ب

ينـدرج   متيازالاي مهما تعددت النسخ، وكون هذا ه الذهنإنتاج يضع اسمه على أنحد في أ

تنـازل عنـه    إذاوعدم قابليته للتنازل، ف ،بديةالأللمؤلف فهو يتسم بذلك ب الأدبيتحت الحق 

يعتبر بـاطلا ويبقـى   ذلك التعهد  إنالذهني ف هابتكاروضع اسمه على  متعهد بعد أوالمبتكر 

ثبات، وفي هـذا  الإوبكافة طرق  نتاجالإهذا  على تهثبات أبوإالذهني  نتاجالإالحق لصاحب 

الصدد فقد قررت محكمة النقض المصرية في قضية تتعلق بمسرحية "شـاهد مـا شـافش    

الدعاية لهـذه  وضع اسميهما على وسائل  أجلمن  يةمن مؤلفي هذه المسرح والمقامة حاجه"

 تفاقالاحتى لو تم  حترامالاعنه وواجب  لهو حق غير قابل للتناز بوةالأحق  أنب يةالمسرح

  .)2( هاحترامعلى عدم 

 نتـاج الإيغير في هذا  أويعدل  أنحد أ لأيه لا يجوز أنومعنى ذلك  الحق في دفع التعدي   - ج

 انعكـاس  إلـى مـا هـو    بتكارالا أوهذا المصنف  أنبدون اذن كتابي من صاحبه، وعبرة ذلك 

 ـوقع ذلك من أي شخص ف إنه وآرائه وابداعه، فأفكارلشخصية صاحبه وتعبيرا عن  ه يعتبـر  إن

 ـمهما  عتداءالابداع دفع ذلك الإمعتديا مما يعطي الحق لصاحب   كـان ه سـواء  ت صـورت كان

وقـد قضـت    )3(الـذهني  نتـاج الإسمعة مالك  أوجراء يمس بشرف إأي  أوالتشويه  أوبالتعديل 

" إدخال أقوال وعبارات ونسـبتها   أنمحكمة التمييز في هذا الصدد وبقضية متعلقة بحق المؤلف 
                                                             

) من قانون حق المؤلف والحقوق 8( مادةأنظر أيضا ال .104ص ، مرجع سابق، حق المؤلفكنعان، نواف، (1)
  .1992، لسنة 22، رقم الأردني مجاورةال

)، مجلة القضاء، العدد الأول، 1987ريخ يناير (،تا53) س 1352طعن مدني رقم(محكمة النقض المصرية،  (2)
  ،  75)، ص 1988يناير (

ومـا   53، مرجع سـابق، ص  للمؤلف في التشريع الأردني دبيللحق الأ مدنيةالحماية الهارون، جمال،  (3)
، لسـنة  22، رقم الأردني وتعديلاته مجاورةمن قانون حق المؤلف والحقوق ال 8 مادةبعدها، وأنظر أيضا ال

1992.  
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كـل   أنقع الضرر، وحيـث  أوا للضرر به من قبل من المدعي دون علمه وموافقته ، ملحق إلى

. ويسـتفاد  الخصومة متحققة بين أطراف الدعوى إنالضرر ف نايلزم فاعله بضم إضرار بالغير

 ـ الحقـوق ( إن 92لسـنة   22ية حق المؤلف رقم حما قانونمن   9و 8و 3من المواد   )ةالأدبي

 أنو الحقـوق هـذه   انتقـال للمؤلف هي حقوق شخصية تظل محفوظة بعد وفاته بل وحتى بعد 

لهـذا   آخرتعديل  أوتشويه  أوعلى كل تحريف  عتراضالاالمؤلف يحتفظ بالحق بالمطالبة بها و

 كان إنه وإنبذات المصنف يكون ضاراً بالشرف وبالسمعة. وعليه ف آخركل مساس  أوالمصنف 

مـع   ردنالأالمسلمين فـي   ناخوالإالمدعي قد ابرم عقداً لإعداد دراسة علمية تحت اسم جماعة 

مـادة كتـاب    اسـتخدام لا يعطي حقاً للمدعى عليهم بإعادة  تفاقالاهذا  إنالجهة المدعى عليها ف

محكمـة   اسـتناد ممـا يجعـل    قانونالعلى هذا الحق الذي حماه  عتداءالاب أوالمدعي دون إذنه 

أحقية المـدعي بـالتعويض يجبـر     إلىتهى ناتقرير الخبير المقنع والمعلل الذي  إلىالموضوع  

  .)1( "قانونالالضرر الذي لحقه لا يخالف 

يقوم  أنالمبتكر من حق  أنل ويعني ذلك وامن التد سحبه أوالذهني  نتاجالإالحق في تعديل  -د

 أو ،تعـديل  إلـى هناك راي بحاجه  أنل وجد في حال اوالذهني المطروح في التده إنتاجبتعديل 

 أومناسبا لظـروف المجتمـع    لم يعد نتاجالإهذا  أنه وجد أن أو ،نتاجالإن من هذا يحس أند ارأ

    .)2(لمياتم نقده ع أنخطاء فيه بعد أ أو ،ثبت وجود مغالطات أوقيمه، 

لمبتكر الحق في استرجاع مصـنفه  ل أنل فيعني اومن التد نتاجالإا يتعلق بحق سحب ا فيمأم  

سحب المنتج  إنيتقيد بها وذلك  أننوعه ولكن ضمن شروط معينه يجب على المبتكر  كانمهما 

بـين   المواءمةوحتى يتم  ،ارتبطت بهذا المنتج أخرىيؤثر ذلك على حقوق  أنيعني  التداولمن 

                                                             
  .2003)، منشورات مركز عدالة،2648/2003رقم( ، قرارحقوقالأردنية، هيئة  تمييزمحكمة ال(1) 
،ص 2017، بـدون دار نشـر،  الأردن، سلسلة الشذرات في حماية حقوق الملكية الفكريةالحسبان، نهاد،  (2)

86-88.  
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 ـ  أسـباب ترجاع منتجه فلا بد له مـن تقـديم   وحق المؤلف في اس الحقوقهذه   ةحقيقيـة وجدي

المالية  الحقوقيقوم بتعويض من آلت اليه  أنو التداولسحب هذا المنتج من  أجلمن ومشروعه 

  .)1( تعويضا عادلا

يسـتحقها المبتكـر    متيازاتالاوعة من مجميتضمن  هإنوكذلك الحق المالي ف :الحق المالي  -  ح

 .)2( على مصنفه

ومعنى ذلك هو حق المبتكر في ترخيص صـنع   ؛)3(هابتكار أوالمبتكر في نسخ مصنفه حق   - أ

يقوم بنسخ هذا  أنص ي شخولا يجوز لأ ،النسخ أساليبنسخ من منتجه مهما تعددت وسائل و

  )4( ذن من صاحبهإالمنتج بدون 

على خـلاف  بأي صورة مباشرة للجمهور  الذهني نتاجللإ داء العلنيالإ أوالحق في التمثيل  -  ب

  .)5( مباشرةالنسخ الذي يعتبر طريقة غير 

من ضوابط ولكن تصرف المبتكر بهذا الحق يكون ض جمنتالالحق في التصرف المالي في   - خ

هذا النتاج الـذهني هـو    كان، فمثلا لو ةبحق الملكية الفكرية المتعلق ةيقانونالوضعتها النصوص 

المتصـرف   إلـى ونقلها  نتاجالإالمالية لهذا  الحقوقيتصرف في  أنه يحق لمؤلفه إنحق مؤلف ف

حـق المؤلـف    قانونمن  )13(المادة اليه مع مراعاة ما وضعه المشرع من قيود على ذلك في 

المالي  ستغلالالايتصرف بحقوق  أنوالتي اعطت للمؤلف الحق في  الأردني مجاورةال الحقوقو

يحدد فيه صـراحة مـا هـو     أنيكون مكتوبا، و أنها اشترطت في هذا التصرف أن إلالمصنفه، 
                                                             

 ـنهاد، سلسلة الشذرات في حماية حقوق الملكية الفكريةالحسبان،  (1) ، وأنظـر  93-90ابق، ص ، مرجع س
  .1992، لسنة 22، رقم الأردني مجاورةمن قانون حق المؤلف والحقوق ال 8 مادةأيضا ال

، لحـق المؤلـف   ساسـية المبادئ الأ م،الطفي، محمد حسانظر للمزيد في مضمون الحقوق المالية للمؤلف  (2)
  .87-67، ص 2002، 1جنيف، منشورات المنظمة العالمية للملكية الفكرية،ط

في تعريـف   1992لسنة  22الأردني رقم  مجاورة) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق ال2( مادةالأنظر  (3)
  .حق النسخ

 .362ص  ،8، مرجع سابق، جالوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري، عبدالرازق، (4)
، 1شركة نـاس للطباعـة ،ط  ، القاهرة، قانون حماية حق المؤلف والرقابة على المصنفات خاطر، لطفي، (5)

 .47-46،ص 1988
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علـى تلـك    مثلـة الأوالمنطقة الجغرافية، ومـن   ستغلالالاومدة  ،المتصرف به وما مداهالحق 

  .)(الحق في الترجمة والحق في التحويرالحقوق

 إلـى  نتـاج الإهـذا   عارةإالذهني  نتاجالإه يحق لصاحب أنيعني ذلك و )1(التأجيرالحق في   - ج

  لمدة معينة لقاء مقابل معين.الجمهور 

فـي الملكيـة    الحقوقين امموجز وجزل ما هي مض استعراضبين الكاتب ب أنوهكذا وبعد   

 ـ إنين، واميكون بذلك قد رسم الحدود التي وضعها المشرع لتلك المض ،الفكرية ز علـى  واالتج

التي سمح بها المشرع والتي ذكرناها سابقا والتي جاءت فـي اطـار    حالاتهذه الحدود بغير ال

 ـ ،بداعالإلحق في المعرفة والحق في المواءمة بين ا ين هـذه  اميضعنا في حالة تعدي على مض

المعيار المستقى مما سبق لوضع  إنوبالتالي تعدي على حقوق الملكية الفكرية ، وعليه ف الحقوق

بالواجب السـلبي المتمثـل    لتزامالاهو عدم  نتاجالإوالحق في  معرفةحد فاصل بين الحق في ال

وذلـك عـن    قانونال بموجب نوحمالم الذهني  نتاجالإعدم المساس بحقوق صاحب  أو متناعالاب

  . )2(ين لممارسة حقهم في تلقي المعرفةخرز الحدود التي رسمها المشرع للآاوطريق تج

  طبيعة منازعات الملكية الفكرية. :الثانيالفرع 

 على حقوق الملكية الفكرية قـد يتـداخل بشـيء مـن     عتداءالافعل  أنه سابقا بيانكما تم 

المجتمع المحيط بهم. وهذا الفعـل  وصحاب الملكية الفكرية أمع ممارسة الحق ما بين  عارضتال

ممـا ينبنـي    المعتديونية  عتداءالاوالذي تثور بسببه المنازعة قد تختلف طبيعته من حيث حجم 

اطـراف هـذه المنازعـة     أنلواقعة ذلك الفعل، هذا على فرض  يقانونالالتكييف  اختلافعليه 

جنبي وهو متصور وبشكل كبير فـي  أعنصر  المنازعةشاب هذه  إذاا أم واحد، قانونخاضعون ل

  الدولي الخاص. قانونالسوف يدخل في حلها قواعد  ةهذه المنازع إنف ،حقوق الملكية الفكرية
                                                             

 464، ص2003، القاهرة، دار المطبوعات الجامعية،موسوعة حقوق الملكية الفكريةلطفي، خاطر، (1) 
 David Bainbridg, supra note,pp.10-11أنظر  (2)
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طبيعة المنازعة من حيث تكييـف فعـل    إلىه سيتم التطرق في هذا الفرع إنولبحث ذلك ف

  من جهة ،وطبيعتها من حيث وجود عنصر اجنبي فيها. عتداءالا

  عتداءالاي لفعل قانونالالتكييف  لا:أو

 إلـى  سـتناد الاكية الفكرية عديده ومتنوعة، وبالتي تقع على حقوق المل نتهاكالاصور  إن

 ـ إذاهذا الفعل وبالتالي تحديد فيمـا   ونية فاعله يمكن تكييف نتهاكالاحجم هذا  ت المنازعـة  كان

  منازعة مدنية. أمهي منازعة جزائية  نتهاكالاعن هذا  ةشئالنا

 كـان رالأتتوافر فيـه جميـع    أنا لا بد قانونجرما معاقبا عليه  نتهاكالاوحتى يعتبر هذا 

والتي ينشأ عنها حـق   فرادالإعلى حق المجتمع وحق  اعتداءها أنرف بالمكونة للجريمة والتي تع

الحق الشخصي بالنسبة للمجني عليـه   ومباشرتها، ودون عامالدعوى الحق  للمجتمع في تحريك

، وكل ذلك يتم عن طريق رفع الدعوى الجزائية والتي هي الوسيلة التي تلاحق )1( المتضرر منها

  . )2( لمحاكمته ونيل جزائهفيها الجماعة عن طريق من تنيبه المجرم 

الـركن  لها هو أو كانرأ ةثلاث إلىقواعد المسؤولية الجزائية تنقسم الجريمة وفق ل كانرأو

عنوي والمتمثل في يها هو الركن المنا، وثقانونالمخالف لل نتهاكالا أوالمادي والمتمثل في الفعل 

ي والمتمثل بالنص قانونال أوهذا الفعل، وثالثها هو الركن الشرعي  ارتكابنية  أوالقصد الجنائي 

لنص مناط التجريم هو وجود ا أنذ إ ل،ية التي تجرم هذا الفعقانونالمجموعة القواعد  أوي قانونال

لا جريمـة   للمبدأ الجزائي المشهوردائرة الحظر تطبيقا  إلىباحة الإبحيث يخرج الفعل من دائرة 

  .)3(بنص إلاولا عقوبة 

                                                             
  .111ص  مرجع سابق، ،سلسلة الشذرات في حماية حقوق الملكية الفكريةالحسبان، نهاد، (1)
 القـاهرة، معـة  القـاهرة، مطبعـة جا  ، جـراءات الجنائيـة  سرور، احمد فتحي، الوسيط فـي قـانون الإ   (2)

  .  649،ص2،1970ط
،ص 1989، دار النهضة العربيـة،  القاهرة، 6،طشرح قانون العقوبات القسم العامحسني، محمود نجيب،  (3)

، دار ت الأردني والقانون المقـارن شرح الأحكام العامة في قانون العقوبامل، اك السعيد، وانظر ايضا .63



28 
 

التي تشكل جرائما تقع على حقوق الملكية الفكريـة هـو نـص     فعالالأعلى  مثلةالأومن 

التـي   فعـال الأوالتي بينت ما هي  مجاورةال الحقوقو الأردنيحق المؤلف  قانونمن  51المادة 

، والتـي تتمثـل فـي    مجـاورة ال الحقوقية للمؤلف وقتصادالاو ةالأدبي الحقوقتشكل تعديا على 

عرض مصـنف غيـر    أوبدون إذن صاحبها،  مجاورةال الحقوق أو الحقوقممارسة أي من هذه 

دخالـه  إ أوتحقيق أي ربح مادي  أوعته على الجمهور إذا أويجار الإ أول اوالتد أومشروع للبيع 

    ه غير مشروع.أنة الهاشمية مع العلم بالأردنيمن المملكة  هإخراجو

 ـ  مادةال أفعالحد أ ناتيإيعتبر الجريمة سالفة الذكر على هذا النص  كانرأوبتطبيق    امقي

 ـإي والذي قد يقع امجرالإالركن المادي لجريمة التعدي على حق المؤلف، والمتمثل بالسلوك  ا م

 إلـى  يؤدي هـذا السـلوك   أنالتي نص عليها المشرع ، ثم  فعالالأحد أوهو   )1( سلبا أويجابا إ

  )2( ثر المترتب على السلوك الجرمـي وهـي ذات مـدلولين   الإوهي  ألاوقوع النتيجة الجرمية 

ي ويقصـد بـه   قـانون  آخـر على الواقع الخارجي و أحدهما مادي ويقصد به التغيير الذي يطرأ

ي بالنتيجـة  امجرالإيرتبط السلوك  أن،ثم )3( اقانونالمقرر  الحق أوة النيل من المصلح أو ناالعدو

التي وقعت وهو ما يعبر عنه بالعلاقة السببية وهي حلقة الوصل بين السلوك والنتيجة وهي مـا  

وهـي متحققـة    ،)4( وقوع النتيجة الجرميـة  إلىدى أي هو الذي امجرالإالفعل  ارتكاب أنيثبت 

صور التعدي الواقعة على حق المؤلف على خلاف الجرائم التي تقع  حالاتومفترضة في جميع 

                                                                                                                                                                                   
عمان،  شرح قانون العقوبات القسم العام،م، االمجالي، نظ وانظر ايضا .31، ص2،1990، طالفكر العربي

  .40، ص2005، 1ط ،للنشر والتوزيع ثقافةدار ال
 .274ص  ،، مرجع سابقشرح قانون العقوبات القسم العامحسني، محمود نجيب، (1)
، 1،2012ط ،للنشـر والتوزيـع   ثقافـة ، دار الشرح قانون العقوبات القسم العامعبدالرحمن توفيق،  احمد، (2)

 .133ص
 .216-215 ص، ، مرجع سابقشرح قانون العقوبات القسم العامالمجالي، نظام، (3)
 .285،ص  ، مرجع سابقشرح قانون العقوبات القسم العامحسني، محمود نجيب، (4)
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حـداث هـذه النتيجـة دون    إالتعدي وحدها القادرة على  أفعال أن، والعلة في ذلك نسانالإعلى 

  .)1( أخرىدة نال مسامي عوأ تصور

يتحقق الركن المعنـوي لهـذه    أنيتحقق الركن المادي بكافة عناصره، فلا بد من  أنوبعد 

ات معنويـة  نااتها المادية كيناة لكيفضاالإللجريمة ب أنذ إالجريمة وهو العناصر النفسية للجريمة 

ات الماديـة بالمعنويـة والـركن    ناارتبطت الكي إذا إلال الشخص عن هذه الجريمة أبحيث لا يس

 اعتداءما يقوم به من  أن هو المعرفةا العلم فأمرادة، فالإالمعنوي يقوم على عنصرين هما العلم و

الرضا بها، وبهذه الحالـة   أورادة حصول النتيجة الجرمية إرادة فهي الإا أم، وقانونال مجرم في

ي بالسلوك ولكنه لم يريد النتيجة فهنا تقـع الجريمـة   ناعلم الج إذاا أممة قصدية ،جري أمامنكون 

  . )2( الغير قصدية والمتمثلة بالخطأ

 ـيعلم ب أنمرتكب فعل التعدي يجب  إنجرائم حق المؤلف فطار إوفي  حـد  أرتكـب  اه أن

الجهل  نلأ فعالالأولا يقبل منه الدفع بعدم العلم بهذه  51 مادةفي ال قانونالمعاقب عليها  فعالالأ

العلم في جرائم حق المؤلف هو مفترض وهو خروج  أن.)3( ، لا بل يرى الفقهلا يعتد به قانونالب

حق المؤلـف   قانونمن  51 مادةالتعدي في ال أفعالحد أة بحيث بمجرد توافر عامالعلى القواعد 

حسن النية غيـر   أنالعلم وهذا يعني  افتراضية بسيطة على قانون هتنشأ قرين مجاورةال الحقوقو

  مفترض في هذا النوع من الجرائم نظرا لخطورتها.

على حقوق  عتداءالاقد جرم  يةكغيره من التشريعات العرب الأردنيالمشرع  أنوبذلك نجد 

ية تربس التي اتفاقيات الدولية ومنها تفاقالاشكالها وصورها كما جرمتها أالملكية الفكرية بمختلف 

                                                             
 .122،ص  ، مرجع سابقسلسلة الشذرات في حماية حقوق الملكية الفكريةالحسبان، نهاد، (1)
 501،ص  ، مرجع سابقشرح قانون العقوبات القسم العامحسني، محمود نجيب، (2)
،ص 1967، 1، مصر، منشـأة المعـارف الإسـكندريه،ط   الحقوق على المصنفاتالمتيت، ابو اليزيد علي، (3)

،ص 2000، 1، بـلا دار نشـر،ط  مجاورةة والحقوق الدبيفنية والأالمليكة الوكذلك مغبغب، نعيم،  .150
321. 
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حقـوق   انتحـال  أوات التجارية المسـجلة  مالتقليد المعتمد للعلا حالات )61(ت في المادة اعتبر

  . ل معها عامتت أنهو من قبيل الجرائم التي يجب على الدول  المؤلف على نطاق تجاري

ينتفي الركن المعنوي  كانر الجريمة سالفة الذك كانرأحد أالتي ينتفي فيها  حواللأاا في أم

ذلـك لا   أن إلاه بناء على ذلك تنتفي الجريمة ولا يلاحق الفاعل جنائيـا،  إنف عتداءالافي جريمة 

تحققت عناصر هذه  إذاالمسؤولية المدنية تجاه هذا الفاعل  امقي أساسمن تكييف الفعل على  يمنع

لها المسؤولية التقصيرية والذي يقوم على أوقسمين  إلىوتنقسم بذلك المسؤولية المدنية المسؤولية 

يطالـب   أنت هذه العناصر فيحق للمتضرر امق إذاضرار والعلاقة السببية فالإالضرر وعناصر 

عن  الناتجةالمالية  الحقوقضرار مادية تتمثل بنقص في الذمة المالية والمساس بأصابه من أعما 

 ـ الحقوق على عتداءالاضرار معنوية تتمثل بأ،و ستغلالالاالترخيص و لحقـوق الملكيـة    ةالأدبي

  .)1( ته كانم أوبداع الإالفكرية وعلى سمعة صاحب 

واع المسؤولية المدنية فهي المسؤولية العقدية والتي تقوم على عناصر الخطـأ  أني ناا ثأمو

ما توافرت هذه العناصر في أي عقد من العقـود التـي يبرمهـا     إذاوالضرر والعلاقة السببية ف

صـابه مـن   أه يحق له المطالبة بالتعويض المادي دون المعنوي عما إنالذهني ف نتاجالإصاحب 

التعويض عن الضـرر المعنـوي غيـر     أنب الأردنيضرار وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء أ

 أسـاس حد قراراتها "أفي  ةالأردنيوفي ذلك قالت محكمة التمييز  ،متصور في المسؤولية العقدية

ي الضرر الواقع فعلاً اوبموجبها بما يس ناة التي يقدر الضمدعوى المدعية هو المسؤولية العقدي

                                                             
، مرجع ة والفنية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاءدبيالمرجع العملي في الملكية الأم، الطفي، محمد حس(1) 

  .73ص  ،سابق
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المدني ولا يشمل الكسـب الفائـت    قانونالمن  )363(حين وقوعه وفق ما هو مقرر في المادة 

  .)1( "والضرر المعنوي

يكـون فعـلا    أنا أمعلى حقوق الملكية الفكرية  عتداءالاتكييف فعل  إنخلاصة ما تقدم ف

المسـؤولية المدنيـة بشـقيها التقصـيرية      اما لقيأساسيكون  أنا مإو قانونالجنائيا يعاقب عليه 

  والعقدية.

  جنبيأطبيعة المنازعة من حيث وجود عنصر : ثانيا

صـبحت تمخـر   أ ،حقوق الملكية الفكرية هي حقوق عابرة للقارات أنبات من المسلم فيه 

في ظل ذلـك   مورالأومن منطق  ،امتيازعالمية ب الحقوقعباب الدول دولة فدولة فصارت هذه 

جنبيـة، وهـذا   أيدخل فيها عناصـر   أنتعقد ووت الحقوقتتشابك العلاقات التي تنتج عن هذه  أن

جنبي وما ينتج عنـه مـن خلافـات    أية التي يشوبها عنصر قانونالالتنوع في العلاقات والمراكز 

الدولي الخاص وهو الذي يحكـم   قانوناليدخلنا بالضرورة في مضمار  الحقوقعلى تلك  اعتداءو

  . )2( جنبيأية التي يشوبها عنصر قانونالبين العلاقات 

الدولي الخاص على وجه التحديد في مجـال   قانونالفي ظل  عتداءالاتكييف  أهميةوتبرز 

 أهميـة الدولي الخاص  قانونالحقوق الملكية الفكرية، وللعقد في مجال  استثمارو استغلالعقود 

لتبادل السلع والخدمات عبر الحدود وهو ما يطلـق عليـه العقـد     يةالمثال داةالأحيث يعد  خاصة

مهم  أمبد خاصةوالعقد التجاري الدولي بصفه  عامةالتجاري الدولي ، ويحكم العقد الدولي بصفه 

ثـاره  أفي تحديد مضمون العقـد و  الأطرافرادة إو يقصد به حرية  رادةالإ سلطان أيسمى مبد

يجـب   أتفعيل هذا المبد أجلالواجب التطبيق والقضاء المختص ومن  قانونالتحديد  إلىضافة الإب
                                                             

منشورات مركز ، 24/7/2014 تاريخ) عادية هيئة( 741/2014 رقم) حقوق( الأردنية التمييز محكمة قرار (1)
 )888/2007(ع0هـ حقوق تمييز و 1238/2012 ع0هـ حقوق عدالة. وفي ذات السياق لطفا أنظر تمييز

 ) .2721/2006(ع0هـ حقوق تمييز و
  .17، ص 2002، دار النهضة العربية ، القاهرة، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانيناحمد،  ابراهيم، (2)
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في تحديـد   الأطراف آراءب عتدادالاالعقد الدولي ب أهمية، وتكمن يتصف العقد بالصفة الدولية أن

حريـة   احتـرام ي يجب أ، رادةالإ سلطان أالواجب التطبيق على العقد الدولي عملا بمبد قانونال

العقد شريعة المتعاقدين وكـل   أن أا من مبدانطلاقالذين يرغبون فيه  قانونال اختيارفي  الأطراف

  . )1( الداخلي قانونالذلك عكس العقد الداخلي الذي يجب بموجبه تطبيق 

ه العقد الذي يشتمل علـى عنصـر   أن) العقد الدولي Batifoulوقد عرف الفقيه باتيفول ( 

للعقـد   المخالفةالعقد الدولي هو الذي يفهم من مفهوم  أن) فقد قال بrabil( ا الفقيه رابلأمجنبي. أ

واحده ويكون ذلك خاليـا مـن كـل     ةالعقد الداخلي ترتبط كافة عناصره بسياد أنالداخلي وذلك 

  .)2( جنبيأعنصر 

هم هذه المعايير همـا المعيـار   أفي كيفية تحديد دولية العقد ولكن  اتاتجاهوقد برز عدة 

  :ي ونبينهما تالياقتصادالاي والمعيار قانونال

العقد يعد دوليـا فيمـا لـو     أنمؤدها  يةأساسعلى فكرة  تجاهالايقوم هذا  ي :قانونالالمعيار  -1

عقـد البيـع يعـد     إنف  تجاهالاا على هذا استنادوي واحد. قانون نظاممن  أكثرعناصره ب اتصلت

متعلق  ردنالأيطاليا عقد في إمقيم في  آخروشخص  ردنالأبرمت شخص يقيم في أدوليا فيما لو 

فمثل هذا  ردنالأيتم دفع الثمن ب أنعلى  ةومطلوب تسلمها بالسعودي ةببضاعه موجوده بالسعودي

 . )3( العقد يتسم بالدولية

                                                             
  .47وص25، ص1995، 1بدون دار نشر، جالقاهرة،  ،أصول قانون التجارةم الدين، اهواني، حسالأ (1)

 كليـة الحقـوق،   طروحة دكتواره،ا،  القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي شويرب: خالد،(2) 
 .15،ص2009معة الجزائر ،الجزائر اج
 ـ الدولية التجارةالقانون الواجب التطبيق على عقود م علي ، اصادق، هش (3) ة المعـارف ،  أ، مصر ، منش

  .72،ص1995



33 
 

طبيعة العقد  أنها ادمؤ ةا من نقطة جوهريطلقوناي قانونالالقائلين بهذا المعيار  أنوالواقع ب    

 ـاتصـال ومدى  ةالعقدي ةللرابط ةيقانونما تستوحى من عناصر إنلا  أمدوليا  كان إذاوما   أكثرها ب

  . )1( يقانون نظاممن 

غير مؤثره والعناصر  أخرىو يةفي العلاقة العقد ةه هنالك عناصر مؤثرأنشارة الإوتجدر     

الدولية وكلمـا تعـددت عناصـر     تضفي على العقد الصفة أنتستطيع  التيهي وحدها  المؤثرة

عنصر التـأثير   أنذلك بالغ التأثير ،ولا بد من القول  كانكلما  الأجنبيي قانونال النظامب تصالالا

وصـف   أن،حيـث   أخـرى  علاقةيكون مؤثر في  قد لا علاقةر نسبي فما هو مؤثر في أمهو 

  .)2( وصف الدوليةه تدل على آخره بمسائل ارتباطمن خلال  إلاالدولية لا يوجد بذاته 

الدوليـة علـى    باغ الصفةسه غير كافي لإأن أساسي للنقد على قانونالوقد تعرض المعيار     

 ـ إذا أوة، الأجنبيي عنصر مؤثر من عناصر الصفة أبعض العقود التي لا تتضمن  ت هـذه  كان

في تحديد صـفة   جدىالأه من إنة سلبية وغير مؤثرة في تحديد طبيعة العقد، لذا فالأجنبيالصفة 

الـدولي   قانونالوالتي تستلزم تحريك قواعد  للواقعةمجموع الظروف الملابسة  إلىالدولية النظر 

  .)3( الخاص

بين الدول العابرة للحدود، وتعاظم قيمة  ةنمو وتزايد عمليات التجار إني: قتصادالاالمعيار  -2

لتحديد دولية العقـد وهـو مـا يعـرف بالمعيـار       آخرظهور معيار  إلىدى أالسلع والخدمات 

والملاحظ هنـا   20من القرن ال الأولي الحديث في الثلث قتصادالاظهر المعيار و ي،قتصادالا

يـتم فهمهـا    ألاي يجب أار تأخذ المفهوم الواسع ، المعيصار هذا أنكلمة التجارة الدولية عند  إن

 أومن الخـارج   ستيرادالابل تشمل عمليات  ،والمدنيةال التجارية عمبالمعنى الضيق الداخلي للأ
                                                             

  .87،ص2007، جامعة الجديدةدار ال ،، مصرالدولية مصرفيةقانون العمليات ال ،عكاشه محمد ،عبد العال(1)
 .87، ص ، مرجع سابقالدولية مصرفيةقانون العمليات ال ،عكاشه محمد ،عبد العال(2)
،رسالة ماجستير ، كلية  الدولية تجارةفي منازعات العقود ال مادية، قواعد التنازع والقواعد المحمد  :بلاق(3) 

  .15ص  ،2011بو بكر بلقايد ، الجزائر ، أمعة ا، ج سياسيةالحقوق والعلوم ال
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القاعدية وعقـود نقـل التكنولوجيـا     منشآتالصناعي وعمليات بناء ال نتاجالإالتصدير وعمليات 

 .   )1( ستثمارالاو ستغلالالاو متيازالاو

تعلق بمصالح التجارة الدولية وترتب عليـه   إذاالعقد يتسم بالدولية  إنوطبقا لهذا المعيار ف    

 ـ)2(جز بتبادل السلع والخدمات عبر الحدود أومد  أوياب إحركة ذهاب و المعيـار   إن، من هنا ف

 ـ  أما تعلق بمصالح التجارة الدولية  إذاي قتصادالا ز اوي العقد الذي ينطوي علـى رابطـة تتج

قليميـة ذهابـا   الإوال عبـر الحـدود   مالألدولة معينة فتكون في حدود حركة الداخلي  قتصادالا

  .)3(ياباإو

 إلـى  ةي يـؤدي بالضـرور  قتصادالاتوافر دولية العقد وفق المعيار  أنص من ذلك لخون    

ذ قـد  إالعكس غير صحيحا  أن إلاي قانوناللطابعها الدولي وفقا للمعيار  ةالعقدي ةالرابط اكتساب

ي لهـذه  قتصادالايتحقق المعيار  أني الواسع دون قانونالالدولية وفقا للمعيار  يكتسب العقد الصفة

عنصر غير مؤثر  إلىة الأجنبي تتطرق فيها الصفة التيويحدث ذلك في جميع الفرضيات  ة،الدول

  . )4( ةلات الماليعامالم في ةلعنصر الجنسي النسبةب أنكما هو الش يةالعقد ةفي الرابط

الحكم الصادر عن محكمـة الـنقض    أن المعياررست هذا أالتي  يةومن التطبيقات القضائ      

ضفت محكمة النقض الفرنسية  صفة الدولية علـى التسـوية   أوالذي  17/5/1967الفرنسية في 

) للعلاقات والتصرفات التجارية التي ستتم مـن خلالهـا   Le nancier le règlementالمالية ( 

  . )5( والمالأيجر عائدها تدفق  والتيعبر الحدود وتدفق وقبض السلع 

                                                             
رسالة ماجستير، كلية العلوم القانونيـة والإداريـة    العقد الدولي بين التوطين والتدويل،سعد الدين ، :حمدم (1)

  .12، ص 2008، ، الجزائرعليعة حسيبة بن بو ما،ج
  .100ص  ،، مرجع سابقالدولية مصرفيةقانون العمليات ال عكاشه محمد ، ،عبد العال(2)
  .16،ص ، مرجع سابقالدولي تجارةفي منازعات العقود ال ماديةقواعد التنازع والقواعد ال، محمد ،بلاق(3)
  .111، ص ، مرجع سابقالدولية تجارةعقود الم علي ،اهشصادق، (4) 
  .16 ص ،، مرجع سابقوالتدويل التوطين بين الدولي العقد، الدين سعد ،محمد (5)
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 كـان ي في التطبيق القضائي حتـى ولـو   قتصادالاعلى وجود المعيار  أيضاومن الدليل     

قر أ) الذي Matterيعرض بنظرية ماتر( 1927 عامبطريقة غير مباشرة  وهي في حكم صادر 

ذ يترتب عليه دخول العمليـة وخروجهـا   إ ،العقد يعتبر دوليا بتوفر المد والجزر بين الحدود أنب

 محكمةبحيث يكون هنالك تبادل للقيم بين الحدود. وتوصلت  أخرىقليم دولة إ إلىقليم دولة إمن 

ضحت أوقرارها بذلك بل إي ولكن دون قتصادالادولية العقد ضمن المعيار  إلىالنقض الفرنسية 

  .)1( في العقود الدولية وحدها إلاخذ بها أالعملية المتمثلة بالدفع بالذهب لا ي أن

ه يتسم بالغموض وعدم التحديد ، فهو لا يضيف أنخذ عليه أذ إوقد وجه النقد لهذا المعيار       

حول نطاق تطبيقه في ذلك  اختلفواصاره أن أني كما قانونالما هو مجرد تطبيق للمعيار إنجديد و

مع التوسـع فـي    ي لا يتلائمقتصادالاالمعيار  أنية بقتصادالاالعقود  أنقال الفقيه بوتيفول في ش

 أيضـا ي وقانونالالمعيار  إلاطوائف جديدة من العقود ولا يصلح لمواجهتها وتحديد نطاق تطبيقها 

ي قتصـاد الافضل مـن المعيـار   أد ماي الجقانونالالمعيار  أن) الذي يقرر Lovssovarnالفقيه (

  .)2( المتغير

لتحديد  عامي كمعيار قانونالخذ بالمعيار الإي الراجح في الفقه والقضاء هو أالر إنا أخيرو

 ـفينحصر مجاله بصـفة   استثنائيةي بصورة قتصادالادولية العقد مع تطبيق المعيار  ة فـي  عام

  .)3( خاصةالمسائل المتعلقة بالتجارة الدولية وما يتعلق منها بالتحكيم الدولي بصفة 

ت تدور حول كانالمنازعات الواقعة على حقوق الملكية الفكرية سواء  أن ،خلاصة ما سبق

جرائم رتب عليها المشرع  عتداءالامن ناحية جزائية بحيث يشكل هذا  الحقوقعلى هذه  عتداءالا

                                                             
    .19ص  ،، مرجع سابقالقانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدوليشويرب، خالد، (1)
  17، صمرجع سابق ،العقد الدولي بين التوطين والتدويلسعد الدين، حمد، م(2) 
، دار النهضـة العربيـة،   حـق المؤلـف فـي العلاقـات الخاصـة الدوليـة      الكردي، جمال محمـود ،  (3)

تنازع القوانين فـي مجـال الحقـوق الذهنيـة     اشرف وفا،  . وأنظر أيضا محمد، 138،ص2002،القاهرة
  .185صمرجع سابق،  ،للمؤلف
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تحت نطاق المسؤولية المدنية بشـقيها   عتداءالامن ناحية مدنية بحيث يقع فعل  أو، يةعقوبة جزائ

 أو اسـتثمار  أو استغلال أو بطلان أووالتي قد تكون منازعة حول صحة  ،العقدية أوالتقصيرية 

 ـهذه المنازعـات   إنف على هذه العقود. المبرمةود على العق المترتبةات لتزامالاخلال بالإ  أنا أم

صر نللع ستنادالاب يةتكون دول أنا أمو تكون داخلية يختص بالحكم والفصل بها القضاء الوطني ،

خضـاع  إيـة  كانامبمصالح التجارة الدولية، وهذا ما ينبني عليه مدى  ارتباطها أو ،فيها  الأجنبي

   .هذه المنازعات للتحكيم من عدمه
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  الثانيالمبحث 

  عامال النظامه مع فكرة عارضتماهية التحكيم و

ـإطار حقوق الملكية الفكرية وهـي  إفي المبحث السابق ماهية المنازعة في  انلقد بي   أنا م

 ـإعقابـا، و  قـانون التكون منازعات ينتج عنها المسؤولية الجزائية ويرتب عليها  تكـون   أنا م

 بيـان منازعات ينتج عنها مسؤولية مدنية بشقيها التقصيرية والعقدية. والمسؤولية المدنية سالفة ال

 أنا مإو ي واحد،قانون مابنظتعلقها  أوطرافها أ إلىتكون ذات طابع داخلي بالنظر  أنمن الممكن 

  ي.قانون نظاممن  أكثرتكون ذات طابع دولي وذلك لتعلقها ب

بمختلـف الطـرق    الأطـراف ليـه  إه لا بد لكل منازعة من حل وهو ما يسعى أنوحيث  

همها، وبربط النتيجـة  أالوسائل البديلة والتي يعتبر التحكيم من  أمام أوالقضاء  أمامالمتاحة سواء 

على حقـوق الملكيـة    عتداءالابتكييف فعل  متعلقةالسابق والحث في المبحث االتي خلص لها الب

لا  أنالتحكـيم مـن الممكـن     أننجد  ،الفكرية بمفهوم فكرة التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات

 أنعن حقوق الملكية الفكرية، ذلك  عتداءالاواع النزاعات الناشئة عن أنيكون مناسبا لحل جميع 

التحكـيم لا يجـوز    أنوهي  ألا، يةأساسه ينطلق من قاعدة إنوطنيا ف أمدوليا  كانأالتحكيم سواء 

 إلىذ سيقسم إه في هذا المبحث بيانوهو ما سيتم  .)1( الصلح امبرإفي المسائل التي لا يجوز فيها 

 النظـام فكرة فيتحدث عن  الثانيا المطلب أم،  ماهية التحكيم عن الأولمطلبين يتحدث المطلب 

  .عامال

  

  

  
                                                             

الجريـدة  مـن عـدد    2821، المنشور على الصفحة 2001لسنة 31قانون التحكيم الأردني وتعديلاته رقم  (1)
  /ب9، المادة 16/7/2001تاريخ  4496الرسمية رقم 
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  ماهية التحكيم: الأولالمطلب 

بـين فكـرة التحكـيم وفكـرة      عـارض توجه ال يبين أنل الباحث في هذا المطلب اوسيح

طار منازعات الملكية الفكرية فقـط التـي لا   إوذلك ضمن  ،النزاعات التي لا يجوز فيها الصلح

 مـور الأ،كالجرائم و عامال النظامالمسائل المرتبطة ب عمالأ غلبالأيجوز فيها الصلح،  وهي في 

 إلـى ي والسياسي للمجتمع، وبناء عليه سيقسم هذا المطلب قتصادالاي وجتماعالا النظامب متعلقةال

التمييز بـين التحكـيم    عنوانسيكون ب الثانيا الفرع أمعن مفهوم التحكيم،  الأولفرعين يتحدث 

  .الوطني والدولي

  مفهوم التحكيم :الأولالفرع 

هذه التعريفـات لا تختلـف    أن إلاالتعريفات التي وضعت للتحكيم من قبل الفقهاء  تعددت

 أووطريقة وأسلوب لفض المنازعات التي نشـأت   اتفاقه أنكثيرا عن بعضها البعض. فيعرف ب

هم بإرادة أطـراف  اختيارستنشأ مستقبلاً بين أطراف في نزاع معين عن طريق أفراد عاديين يتم 

لاحـق   تفاقالاوقد يكون هذا  فيها بدلاً من فصلها عن طريق القضاء المختصالمنازعة للفصل 

 اتفـاق على نشوء النزاع فيسمى مشارطة التحكيم وقد يكون سابق على نشوء النـزاع فيسـمى   

بعـض   إخـراج ويسـمح بمقتضـاه    قـانون النوع من العدالة الخاصة ينظمه  هو أو .)1(التحكيم

يين يختـارهم  معينة كي تحل بواسطة أفراد عـاد  حالاتفي  عامالالمنازعات عن ولاية القضاء 

  .)2(، وتسند إليهم مهمة القضاءاًامالخصوم حك

                                                             
 ،1ط ،بغداد ، بدون دار نشر ،الوضعي والقانون الإسلامي الفقه في التحكيم عقد الرحمن، عبد بن ،قحطان(1) 

 منشـاة المعـارف،   ،التحكيم الإختياري والإجباري احمد، ،بو الوفاظر أذات السياق أن وفي. 21ص ،1985
للتحكيم التجاري  عامةالأسس ال وأنظر أيضا ابو زيد رضوان، .وما بعدها 15،ص 5،2001ط ،سكندريهلاا

الدوليـة   العلاقـات التحكيم في  راشد ساميه، وأنظر، ،15ص ، 1981،، القاهرةدار الفكر العربي ،الدولي
وأنظر شهاب  .ومابعدها 75،ص 1984 الإسكندريه، منشاة المعارف، التحكيم، اتفاق الكتاب الأول، ،خاصةال

مجلـد   ، مقال منشور في المجلة المصرية للقانون الـدولي، التحكيم التجاري الدولي في العالم العربيمفيد، 
  .42-25،ص 1985، 41

  .25ص ،1996الكويت، دون دار نشر، ،التحكيم قانون شرح عزمي، الفتاح، عبد(2)
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الفقهاء يتفقون في تعريف التحكيم فهو وسيلة بديلة لحل النزاعـات   أغلب أنومن الواضح 

وما يناسـبهم مـن    همأمامالمراد عرض النزاع  شخاصالأ الأطرافيحدد فيها  يةبصورة رضائ

علـى   عامـة للقضاء ولاية  أنويختلف التحكيم عن القضاء في  ين التي ستحكم هذا النزاعقانونال

 ـشرط مسبق على خلاف التحكيم ف أو اتفاقليه دون إواع النزاعات بحيث يتم اللجوء أنجميع  ه إن

معين على  قانونالقضاء لا يقيد بتطبيق  أن إلى بالإضافة،  لاحق أوسابق  اتفاقب إلااليه  ألا يلج

  الواقعة كما هو في التحكيم.

 قسمين إلىه يقسم أنللتحكيم ف عامالواع والصور فمن حيث التقسيم نلأاوللتحكيم العديد من 

  دولي. أوسياسي  الثانيمدني و أوتجاري  الأول

 ـي سواء اقتصادية ذات طابع قانوننشأ النزاع حول علاقة  إذايسمي التحكيم تجارياً ف ت كان

منها على سبيل المثال لا الحصر ، توريـد    أشياءغير عقدية ، ويشمل هذا النوع عدة  أوعقدية 

الفنية ومنح التـراخيص   أوالتجارية ، وعقود التشييد وبيوت الخبرة الهندسية  وكالاتالسلع ، وال

 رضالأكما يشمل نقل التكنولوجيا وعمليـات التنقيـب داخـل     الصناعية والسياحية وغير ذلك.

 ـ  وعلى راضي الزراعية وحماية البيئة وغيرها.الأ استصلاحين وأموالتوالبنوك   إنهذا النحـو ف

 ـقسمين تحكيم حر وتحكيم مؤسسي وتختلـف   إلىالتحكيم التجاري ينقسم بدوره  واع التحكـيم  أن

باللجوء إليه في فصل  لتزامالاية التي يتم النظر إليه منها فمن حيث اوالتجاري المدني بحسب الز

ي وتحكيم إجباري ومن حيث النظر إليه كونه يـرتبط بدولـة   اختيارتحكيم  إلىالمنازعات ينقسم 

ية ثالثة من حيـث النظـر إليـه    اودولي ومن ز أوتحكيم داخلي وتحكيم أجنبي  إلىمعينة فيقسم 

بواسطة الجهة التي تتولي تسييره، ينقسم إلي تحكيم مؤسسي وتحكيم حر.  
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  الدولي و الوطني التمييز بين التحكيم :الثانيالفرع 

التفريق بين التحكيم الوطني والدولي في ظل حقوق الملكية الفكريـة ومـا يثـور     هميةلأ

ل بشيء مـن التفصـيل معـايير دوليـة     اوالباحث سيتن إندولية ف أوحولها من نزاعات داخلية 

  .التحكيم

ه: ذلك التحكيم  الذي يتعلق بنزاع وطني في جميع عناصره، ويتعـين  أنيعرف التحكيم الوطني ب

 قـانون الله محكمين وطنيين يصدرون حكمهم داخل الدولة وفقا لإجراءات وطنية مـع تطبيـق   

طـراف، ونـزاع،   أجميع ما يتعلق بـه مـن (   أنالتحكيم الوطني يتميز  إن.وبالتالي ف)1(الوطني

جـراءات،  الإالواجـب التطبيـق علـى     قـانون الالواجب التطبيق على الموضوع، و قانونالو

ها تخضع جميعا لدولة معينـة دون  أنغيره من العناصر)،يتصف بالوطنية أي  إلىوالمحكمون، و

  .خرىالأغيرها من العلاقات مع الدول  إلىز اوتتج أن

 نظـام  أو دولـة  لأيهو التحكيم الذي لا ينتمي بعناصره  ه:أنا التحكيم الدولي فيعرف بأم

هناك نقاط التقـاء بـين هـذه     كان إنمن دولة حتى و كثرينتمي بعناصره المختلفة لأ أوي، قانون

 أن.ويتضح من التعريف السـابق  )2(يةالداخل القانونيةي من النظم أه لا صلة لها بأن إلا ،العناصر

جنبيا، بحيـث  أحد هذه العناصر أ كان أو، يةل خارجامعناصره بعوحد أرتبط أ إذاالتحكيم يعتبر 

مـن   أيضاالدولي الخاص، ومن الفقهاء  قانوناللو عرض هذا النزاع على القضاء لحكم بقواعد 

  .)3(متعلقا بالتجارة الدولية  كانالتحكيم يكون دوليا متى  أنيرى 

  

                                                             
"، بحث منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولي، الأجنبيةتنفيذ أحكام التحكيم )،"1981ابراهيم احمد ابراهيم( (1)

 .1، ص 37مجلد 
، مكتبة الملك فهد الوطنية،  التجاري الوطني والدولي في المملكة العربية السعودية التحكيمرفعت ولاء ،  (2)

 .107،ص 1،1999جده، ط
 .  1، مرجع سابق، ص السعوديةالتحكيم التجاري الوطني والدولي في المملكة العربية رفعت ولاء،  (3)
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  وطنيا ومنها: أمالتحكيم دوليا  كان إذاوقد ظهرت العديد من المعايير التي تحدد فيما   

الواجـب التطبيـق علـى     قـانون المعيار التفرقة هـو   نإ: فقيل جراءاتالإ قانونمعيار  - 1

 نإالتحكيم تبعا لذلك وطنيـا، و  اعتبرجراءات المطبق وطنيا الإ قانون كانجراءات ففي حال الإ

ت قواعـد  كان إذاالتحكيم يعتبر دوليا، وكذلك الحال  نإف يةجراءات يتبع لدولة أجنبالإ قانون كان

التحكيم قد يعتبر  نإجنبية، ونتيجة لذلك فلأ أويات الدولية تفاقالاجراءات مستمده من نصوص الإ

كونها تبقـي   يةإلى هذه النظر انتقادنه وجه إلا أ .أخرىجنبيا بالنسبة لدولة أوطنيا بالنسبة لدولة و

ضافة إلى أنه الإالقانون المذكور من بداية التحكيم وحتى حسم النزاع، بوحا للبحث عن تالباب مف

 .)1(جرائي يحكم عملية التحكيمإيمكن أن يكون هناك أكثر من قانون 

صـدور   كان: حيث تعتمد دولية التحكيم في هذه النظرية على م صدور القرار كانمعيار م - 2

وطنيا وهذا المعيار تبنتـه   كانف وإلافي دولة أجنبية فيعتبر تحكيما دوليا،  كانالم كان إذاالقرار ف

 ـأ أنة حيث نصت علـى  الأجنبي ماحكالأوتنفيذ  عترافالاحول  نيويوركية اتفاق يـة  تفاقالا ماحك

على  ماحكالأ وتنفيذ عترافالاقليم دولة غير التي يطلب منها إتطبق على القرارات الصادرة في 

 )2(قليمهاإ

 ـطراف النـزاع م أها غير دقيقة فقد يعين أنلهذه النظرية ب  نتقادالاوقد وجه    ا للتحكـيم  كان

المذكور ليطبق على موضوع النزاع وفي هذه الحالة يعتبـر   كانالم قانونغير  قانونويختارون 

  .)3(قليمها النزاعإالتحكيم أجنبيا بالنسبة للدولة التي جرى على 

تمـت العمليـة    إذاويكون التحكيم دوليا حسب هذا المعيار التحكيم ):  كانمعيار جغرافي (م - 3

هـذا المعيـار قـد تراجـع كثيـرا       أن إلاتمت داخل الدولة فيعتبر وطنيا  إذاا أمخارج الدولة، 

                                                             
 .98، ص2006عمان،  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،1، طالتحكيم التجاري الدوليفوزي ،  ،ميامحمد س(1) 
 .99، ص ، مرجع سابقالتحكيم التجاري الدوليفوزي ، ،ميامحمد س(2) 
 . 44، ص ، مرجع سابقللتحكيم التجاري الدولي عامةالأسس الابو زيد رضوان، (3) 
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بين الـدول، ومـع تراجـع     الأطرافة ماإق كانم اختلافخصوصا بعد ظهور التجارة الدولية و

 عتمـاد الاخذ بمؤشرات تساعد على تحديد دولية التحكـيم ب الإ إلىالفقه  اتجههذا المعيار،  أهمية

 أوالمحكمة المختصة بنظـر النـزاع،    كانم أوالخصوم  أوعلى هذا المعيار كجنسية المحكمين 

 . )1(العملة أواللغة ،

 ـه لا يمكن القول بأن إلاهذا المعيار وعلى الرغم من وجاهته  أنشارة الإوهنا لا بد من  ه أن

 جنبـي  وظهـر  لأيكفي وحده لتمييز التحكيم الدولي عن غيره من التحكيم وخصوصا التحكـيم  

بموضوع النزاع من المعيـار الجغرافـي    أكثرصفة الدولية ترتبط  أنعلى هذا المعيار ب نتقادالا

اكن فتبقى مالأالتحكيم الدولي بالتجارة الدولية والتي تذلل فيها المسافات و ارتباطومما يدعم ذلك 

  .)2(لموضوع النزاع هميةالأ

طبيعة النزاع موضوع التحكيم، بغـض   إلىوهو المعيار الذي يستند  ي :قتصادالاالمعيار   - 4

 ـ إذاف جغرافية، أمت شخصية كانالمرتبطة به، سواء  خرىالأالنظر عن العناصر  ت طبيعـة  كان

تحكيم تجاري دولي، ويطلق عليه  أمامنا نكون نإالعلاقة موضوع النزاع تتعلق بالتجارة الدولية ف

 .)3(يقتصادالاالمعيار 

، 1961 عـام روبية الخاصة بالتحكيم التجاري الـدولي ل والأية تفاقالا وقد تبنت هذا المعيار    

يات التحكيم المعقـودة لفـض المنازعـات    اتفاقية تطبق على تفاقالا ماأحك أنعندما نصت على 

يـة واشـنطن المتعلقـة بتسـوية     اتفاقه اتخذتالناشئة عن العمليات التجارية الدولية، ونفس النهج 

).وحسـب هـذا   1965( خـرى الأات بين الدول ومواطني الدول ستثمارالاالمنازعات الخاصة ب

هـذه   أرضوجرى التحكيم على جنسية بلد واحدة  نلاحدث التحكيم بين طرفين يحم إذاالمعيار 
                                                             

، ص 2004، 1،طالقـاهرة ، دار النهضة العربيـة،  قانون التحكيم التجاري الدولي والداخليمه، احمد سلا (1)
92.  

  .99، ص ، مرجع سابقالتحكيم التجاري الدوليمي، فوزي محمد سا (2)
 . 42، ص2011 ،1ط الإسكندريه، الوفاء، مكتبة ، الدولي التحكيم حسن، يوسف(3) 



43 
 

هذا النزاع يتعلق بتجـارة دوليـة    كانالمحكمين من نفس جنسية البلد و أيضا كانالبلد وحتى لو 

خالصـة   أهميةهذا المعيار يعطي  أنومن الملاحظ  ه يبقى هذا التحكيم مكتسبا صفة الدولية.نإف

لات وتجارة دولية، وهذا عامتعلقه بمدولية على التحكيم بسبب نوعية النزاع إذ يسبغ الصفة ال إلى

حد طرق فض المنازعـات  أل التجاري الدولي والذي يعتبر التحكيم الدولي عاممتفق مع حقيقة الت

 أنييد لدى الكثير من التشريعات المعاصـرة، كمـا و  أالناشئة عنه، وهو معيار يحظى بشعبية وت

في المنازعات  إلا نالندن لا ينظر تحكيم محكمة مامحكمة غرفة التجارة الدولية في باريس ونظ

  .  )1(المتعلقة في التجارة الدولية والعقد الدولي 

تلـك   اسـتغلال عقـود  تكون وبتطبيق ذلك على حقوق الملكية الفكرية  هنإوبهذا المفهوم ف

 أيضاالمنازعات التي تنشأ عنها هي  أنيعتبر من قبيل التجارة الدولية وينبني على ذلك ب الحقوق

  .التحكيم بصددها هو تحكيم تجاري دولي لحل تلك المنازعات نإوبالتالي ف يةدول

  عامال النظامفكرة : الثانيالمطلب 

 بينا ما أنالتي تشكل عقبة في وجه التحكيم فبعد  فكارالأهم أحد أهي  عامال النظامفكرة  نإ

هـذا   كان إذانبين فيما  أننا داخليا في حال نشوب نزاع فلا بد ل أمهو التحكيم وكيف يكون دوليا 

مشارطة التحكيم مفهـوم   أو اتفاق ةعارضملا وذلك بسبب  أمالنزاع يقبل الحل بصورة التحكيم 

  ومخالفته له. عامال النظام

وبناء على ذلك سيتم تقسيم هذا المطلب الى فرعين: نتحدث في الفرع الاول عـن مفهـوم   

  العام. والنظام التحكيم بين عارضتال حصرالنظام العام، وأما الفرع الثاني سيكون بعنوان 

  

  

                                                             
  102-101ص  مرجع سابق، ،التحكيم التجاري الدوليمي، فوزي محمد سا(1) 
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  عامال النظام مفهوم :الأولالفرع 

الـداخلي   قانونالوالتي تثور في  قانونالفي مضمار  فكارالأهم أمن  عامال النظامتعد فكرة 

التـي تحكـم العلاقـات     الآمرةفي مجموعة القواعد  عامال النظاموغالبا ما يتجلى  ،بشتى فروعه

تيـه  أرادي يإكل عمل  بطلانهو  عمالأ غلبالأوالتي ينبني على وجودها في  مختلفةية القانونال

   )1( المخاطب من قبل هذه القواعد مخالفا لها

لة تعـدد الزوجـات والتـي لا    أبين الدول من جهة كمس عامال النظامفكرة  ختلافونظرا لا

كفرنسا التـي   خرىالأر في الدول مالأعلى عكس  يةمسلاالإفي الدول  عامال ماتعتبر مخالفة للنظ

 أخـرى من جهة  كانالزمان والممن حيث و )2( عامال النظاملا تجيز تعدد الزوجات وتعتبره من 

ت ممنوعة في حقبـة معينـه مـن الـزمن     كانلات عامبحيث نجد الكثير من الت الدولةوفي نفس 

 ـ  صبحت متاحه في حقبة لاحقه أثم بعد ذلك  عامال النظاملمخالفتها  ين علـى  أمومثـال ذلـك الت

  .)3(الحياة

دون وضع تعريف محدد  ناذهتقريبها للأ إلىغالب الفقه  اتجهولكونها فكرة فضفاضه فقد  

 أو يةاقتصـاد  أو يةسياس عامةها تلك القواعد التي يقصد منها تحقيق مصلحة أنالبعض  قالفلها 

 يـة الفرد المصـلحة التـي تعلـى علـى     المصلحةعلى وهي لأاالمجتمع  ماتتعلق بنظ يةاجتماع

ات التي يقوم عليهـا بنـاء الجماعـة    عاموالد سسالأها مجموعة أنون آخرويرى  )4( شخاصللأ

    )5(.والمجتمع

                                                             
 منشورات الحلبـي،  ،داخليةالتحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والالجمال مصطفى، وعبدالعال عكاشه،  (1)

  .153،ص 1،1998لبنان،ط
  .86،ص 2011،الأردندار اثراء للنشر والتوزيع،  ،مدخل إلى علم القانونعوض،  الزعبي، (2)
تنفيد أحكام التحكيم التجاري الأجنبيـة فـي القـانون الليبـي والأردنـي      اغنية الورفلي، جمال عمران،  (3)

  .255، ص 2009، القاهرة، دار النهضة العربية، والإماراتي
زه، التحكيم حم ، وأنظر أيضا حداد،399ص  ،، مرجع سابق، الوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري (4)

  .385، ص2007لبنان، منشورات الحلبي الحقوقيه، ،1جالعربيه،في القوانين 
  .48،ص 1974، 5ط الإسكندريه، ، منشاة المعارف،المدخل إلى القانونحسن،  كيره، (5)
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 يـة الثانسـادت   نإف عامةالو خاصةتقوم على المصلحة في نوعيها ال عامال النظامذن فكرة إ

 إنذ قالت" إ يةالأردنكدته محكمة التمييز أوهذا ما  عامال النظامة بقفكرة متعل أمامى كنا الأولعلى 

فراد مراعاتهـا ولا  الأهي مصلحة يتوجب على جميع  عامال النظامالمصلحة المعتبرة من قواعد 

 نات لهم مصالح فردية لأتفاقالاات فيما بينهم حتى ولو حققت هذه اتفاقيناهضوها ب أنيجوز لهم 

وبالتالي يكون من حق كل خصم رغماً عن هـذه   ،ةعامالالمصلحة  أمامالمصالح الفردية لا تقوم 

 ـية حالـة  أالمحكمة المتفق عليها في العقد في  اختصاصيدفع بعدم  أنات تفاقالا ت عليهـا  كان

يطلب منها ذلك كما استقر  أنمن تلقاء نفسها دون  ختصاصالاتحكم بعدم  أنالدعوى وللمحكمة 

  . )1( لةأالفقه والقضاء على هذه المس اجتهاد

يجاد تعريف محـدد ودقيـق   إفضل حال من الفقه في صعوبة أب الأردنيولم يكن المشرع 

بصـورة   عامال النظامفكرة  إلىشارة الإقد اكتفى ب الأردنيالمشرع  أنذ نجد إ، عامال النظاملفكرة 

 كـان  أول في شيء عاممنع الشارع الت نإ. ف2اذ نصت على" 163/2 مادةوذلك في نص ال عامة

  . )2( العقد باطلا" كانللآداب  أو عامال مامخالفا للنظ

 مـادة رد في  الأوفقد  دولةبعض المسائل وتعلقها بالمصالح العليا لل هميةالمشرع ولأ أن إلا

ولكـن   عـام ال النظامها من اعتبرمجموعة من هذه المسائل  الأردنيالمدني  قانونالمن  163/3

 عـام ال النظـام تحدد فكـرة   أنما على سبيل المثال فكما قلنا يصعب إنليس على سبيل الحصر و

المتعلقـة   حكـام الأبوجه خاص  عامال النظام. ويعتبر من 3على" مادةي ونصت هذه القانونبنص 

صرف جراءات اللازمة للتالإو نتقالالاالمتعلقة ب حكامالأوالميراث و هليةالأالشخصية ك حوالالأب

                                                             
  .)، منشورات مركز عدالة 252/1983رقم( ، قرارحقوقالأردنية، هيئة  تمييزمحكمة ال(1)  

  .163مادة، ال)1976لسنة  43،(رقم ردنيون المدني الاالقان (2)
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التسـعير   قـوانين في الوقف وفي العقار والتصرف في مال محجور ومال الوقف ومال الدولة و

  . )1( ستثنائيةالإالتي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف  قوانينالالجبري وسائر 

يوضـح   اجتهـاد في قضاء محكمة التمييـز أي   فلم نجد  أيضا الأردنيذا حال القضاء وه

شـارة  إمجـرد   عامال النظاممصطلح  إلىات تشير جتهادالابل نجد معظم هذه  عامال النظاممفهوم 

همـا  قانونالعقد هـو شـريعة المتعاقـدين و    . يعتبر1 ات قالت محكمة التمييز"جتهادالاحد أففي 

المميـز   أنة . وحيث عامال الآداب أو عامال النظام أو قانوناله لا يخالف أنالواجب التطبيق طالما 

مثـل   أنيناً للدين المترتب في ذمة المدين فراس وما سيترتب بذمته ، وحيث أمقد وضع عقاره ت

 أنه من الثابـت  أنة . وحيث عامال الآداب أو عامال النظام أو قانونالغير ممنوع في  لتزامالاهذا 

سـندات الـرهن    فإنذمة المدين فراس بتاريخ رفع الدعوى لازالت مشغولة للبنك المدعى عليه 

قد خلصـت فـي    ستئنافالامحكمة  أنلة لرصيد المديونية. وحيث ماموضوع الدعوى تكون ش

ما توصلت إليه لا يخـالف   إنالصحيح  قانونالهذه النتيجة فتكون قد أصابت  إلىقرارها الطعين 

  )2( قانونال ماأحك

 النظـام ها تركت صلاحية تقدير مفهـوم  أنلذات المحكمة يتضح من خلاله  آخروفي قرار 

 ـذ نص القرار" من حق المحاكم العائـد لهـا   إ مختصةوما يدخل في نطاقه للمحكمة ال عامال ر أم

كساء المشار إليها في المـادتين  الإت شروط كان إذاصيغة التنفيذ تقدير فيما  الأجنبيكساء الحكم إ

لا . ومـؤدى   أممتوافرة  1952لسنة  8ة رقم الأجنبي حكامالأ تنفيذ قانونالسادسة والسابعة من 

ة وما لا يعتبر عامال الآداب أو عامال النظامه يغدو من حقها تقدير ما يعتبر داخلاً في نطاق أنذلك 

المستدعى ضده قد تبلغ  كان إذالا وفيما  أمت المحكمة مصدرة الحكم ذات صلاحية كان إذاوفيما 

                                                             
 .163مادةال )،1976لسنة  43ون المدني الأردني،(رقم القان(1)
  .هيئة خماسية منشورات مركز عداله، )461/2006رقم ( ، قرارحقوق،هيئة قرار محكمة التمييز الأردنية (2) 
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من القاضيين  كانها رغما عن كونه أمامولم يحضر  صدرتهأمذكرة الحضور من المحكمة التي 

  .  )1( اله منه"أعميتعاطى  كان أوداخل قضاءها 

مرنه تبعد عن التحديد والوصف  عامة أفكارب عامال النظامالجميع يصف  أن مما سبق دنج

وفـي   )2( نفسها الفكرةما لطبيعة نإضعف و أووذلك ليس عن قصور  عامال النظامالدقيق لما هو 

ثيرهـا  أها بـالتحكيم وت ارتباطهو مدى  الفكرةما يهم الباحث من هذه  نإف عامال النظامطار فكرة إ

  عليه.

 النظـام الـداخلي و  عامال النظامنوعين:  إلىيقسم  عامال النظام أن إلىشارة الإوهنا تجدر     

 ـقلنا  أنالداخلي فهو ما سبق  النظاما أمالدولي ف عامال  يـة جتماعالاه يقـوم علـى المصـالح    أن

والمبـادئ   سـس الأالدولي فيقوم على مجموعة  عامال النظاما أم. وةية للدولقتصادالاو يةوالسياس

والتي يفرضها التعايش المشترك بـين المجتمعـات ومـن     يةالعالم يةنسانالإالتي تفرضها القيم 

كل شـيء،  ، والغش يفسد يةحسن الن أكمبد يةضمنها المبادئ الراسخة في معظم التشريعات الدول

  .)3( والعقد شريعة المتعاقدين

الـداخلي والخـارجي    عـام ال النظـام ه لا جدوى من التمييز بين أنمن الفقه  جانبويرى 

ومباشر هدفها حماية  عامثر أذات  يةهي قواعد ماد عامال النظامقواعد  أنات عديده منها عتبارلا

  .)4( ن الدولياميحقق التض بالضرورةوالذي  دولةالمصالح لل

الدولي  عامال النظامالداخلي و عامال النظامبين  التفرقةمن  فائدةهذا الراي فلا  ونؤيد بدورنا

فـي   الأردنـي المشرع  ن، وذلك لأالأردنيفي مضمار التحكيم التجاري وخصوصا في التشريع 
                                                             

ت مركـز  هيئة خماسـية منشـورا  ، )3583/2004رقم ( ، قرارحقوق،هيئة قرار محكمة التمييز الأردنية (1) 
  .عداله

المجلـة المغربيـة للوسـاطة     " بحث منشور فيمفهوم النظام العام في التحكيم)"2003(عبدالحميدالأحدب، (2)
  .41،ص 2العدد  والتحكيم، المغرب،

، دار الثقافـة،  بطـلان حكـم التحكـيم ومـدى رقابـة محكمـة التمييـز عليـه         حمد بشير،أ الشراري، (3)
  .205،ص2001عمان،

  .191،ص 2009،الأردن، ثقافةدار ال ،دور القاضي في التحكيم التجاري الدوليعامر،  البطاينه، (4)
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 نافيما يتعلق بسـري  يةيات الدولتفاقالاجب مراعاة أوقد  الثالثة مادةوفي ال الأردنيالتحكيم  قانون

فـي التحكـيم    المطبقـة  القانونيةتراعى كذلك في تفسيره القواعد والمبادئ  أن، وقانونال أحكام

 الأردنـي المشرع  إن.وبالتالي ف)1( يةالدول يةالتجار عرافالأتراعى كذلك  أنالتجاري الدولي  و

الدولي في التحكيم التجـاري عنـد    عامال النظامقد احتاط لهذا الموضوع وراعى ما يشتمل عليه 

 ردنالأفـي   تنفيذهأي قرار تحكيمي دولي وعند  أن إلى ضافةالإ، بالأردنيالتحكيم  قانونتطبيق 

ردن فيخضع لرقابة القضـاء مـن ناحيـة    الأحتى يتم تنفيذه في  يةقانونلا بد من مروره بقنوات 

لا وهو ما  أم ردنالأوعلى ذلك يسمح بتنفيذ هذا القرار داخل  ،لا أمالوطني  عامال مامخالفته للنظ

اذ  5/2مـادة فـي ال  1985لسـنة   يةالأجنب حكامالأوتنفيذ  عترافالا أنبش نيويوركية اتفاقاكدته 

رات السلطات في البلد المطلوب تنفيـذ   إذابقرار التحكيم وتنفيذه  عترافالاقالت" . يمكن رفض 

  القرار فيه

  أوذلك البلد ،  قوانينموضوع الخلاف لا يمكن حله بطريق التحكيم بموجب  إنأ. 

 ـة لذلك البلد عامالبذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة  عترافالا نإب.  لا  تفرقـة ال إن. وعليه ف

  )2( ."جدوى منها في التحكيم

  عامال النظامبين التحكيم و عارضتحصر ال :الثانيالفرع 

وقبل الدخول فيه  ومتناسقةوجاهة طرح هذا الموضوع بصورة منطقية  أجله ومن أننرى 

 النظاموثيق بفكرة  ارتباطلا بد من التعريج على موضوع يعتبر قديما جديدا في نفس الوقت وله 

وهو فكرة سيادة الدولة والتي هي جزء لا يتجزأ من  ألا أخرىمن جهة ،والتحكيم من جهة  عامال

ي اتفـاق مسـار   إلا التحكيم ما هـو  أنها مع التحكيم. وفي ذلك نجد رضعاتو ومدى عامال النظام

                                                             
    .وتعديلاته2001لسنة  31من قانون التحكيم الأردني رقم  3 مادةال (1)
)، مـن عـدد   2195، المنشورة على الصفحة رقم(1985أحكام التحكيم الأجنبية لسنة  لتنفيذية نيويورك اتفاق (2)

 .16/11/1988)، تاريخ 3585الرسمية رقم(الجريدة 
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وحدهم بحيث يستمد المحكم ولايته وصلاحياته مـن هـذا    الأطرافسلوكه رهين ارادة  ،خاص

هنـاك مـن    إن،وبالتالي فعامةالعلى خلاف القضاء الذي ينصب فيه القاضي من السلطة  تفاقالا

وبالخاص بحيث يكون باب القضاء مشـرعا   عامالعلاقة التحكيم بالقضاء هي علاقة  أن )1( يرى

  .كل ما لا يحتمله التحكيم من نزاعات أمام

الفصل في المنازعات التي تحصـل   أجلة في الدولة من عاماليعد القضاء صاحب الولاية 

  . قانونالعلى مختلف فئاتهم ويستمد هذه الولاية من الدستور و شخاصالأبين 

 ـالعربية والدولية و خرىالأكسائر التشريعات  الأردنيوالمشرع  اً لإرادة الخصـوم  احترام

هم اختيـار يسمون (محكّمون) ويتم  أشخاصتفض منازعاتهم بواسطة  أنعلى  تفاقالاسمح لهم 

  فسهم ليفصلوا في النزاع بقرار ملزماً لهما له الطابع القضائي .  أنمن قبل الخصوم  عامكأصل 

، سـواء علـى    شخاصالأالناشئة بين  المنازعاتويلعب التحكيم دوراً بارزاً كوسيلة لفض 

على صعيد العلاقات الوطنية البحتـة . والدولـة تجيـز     أيضاصعيد العلاقات الخاصة الدولية و

الخصوم وتوفير الوقت  لإرادة احترامالقضاء لما فيه من  إلىلتجاء الإفراد عن الإالتحكيم لتغني 

المحكمـين وحـق    أشخاص اختيارحق  للأفرادا من ذلك ترك المشرع انطلاقوالنفقات عليهم . و

جراءات التي يتوجـب علـى المحكـم    الإ اختيارهم واختياروضع القواعد التي يتم على ضوئها 

التحكيم . وبـذلك   كانالذي يجب عليه تطبيقه واللغة التي تستخدم في التحكيم وم قانونالاتباعها و

المحكم يحل محل المحكمة في الفصل بالمنازعات المتفق على احالتها اليـه بحكـم ملـزم     إنف

  القضائية الصادرة عن محاكم الدولة .   امحكالأللخصوم ويتمتع حكمه بقيمة 

                                                             
ص  ،، مرجـع سـابق  داخليةالتحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والالجمال مصطفى، وعبدالعال عكاشه، (1)

22-23.  



50 
 

ها لا تتنازل عن اداء وظيفة تحقيق العدالة التي هي مظهر إنف عترافالاوالدولة مقابل هذا 

 ـ ساسالأات ناها لا بد من تحقيق الضمإنمظاهر السيادة وبالتالي فمن   امية التي تكفل للتحكـيم القي

  المحكمين لرقابة القضاء. أحكاماجراءات و بإخضاعحراف ويكون ذلك نابدوره دون 

  والرقابة القضائية على التحكيم تختلف ، فمنها ما يكون :  

جـراءات السـابقة   الإشراف والمساعدة )، أي رقابة القضاء على الإالرقابة السابقة ( دور  .1

لإرادة  الأبرزن بين القضاء والتحكيم ويكون الدور اولصدور حكم التحكيم وهي مرحلة التع

  ويكون دور القضاء مقتصراً فيها على تقديم العون .   الأطراف

ن دور القضاء بـذلك  الرقابة اللاحقة ، وهي ما يكون لاحقا على صدور حكم التحكيم ويكو .2

 ـبالنسبة لأ ستئنافالاهيئة  أمامسواء بالطعن بحكم المحكمين  المحكمالرقابة على حكم   امحك

 أمـام ة ، وكذلك تنفيذ حكم التنفيـذ  الأجنبيالتحكيم  اممحكمة البداية لأحك أوالتحكيم الوطنية 

  قاضي التنفيذ.

بمحـض إرادتهـم    شـخاص الأويعد التحكيم قضاء حقيقياً ، أي جهة قضائية يسعى إليها 

التحكيم يحل قضاء التحكيم محـل   اتفاقعاديين ليفصلوا به ، وب أشخاصنزاعهم على  ويطرحوا

  قضاء الدولة .   أنه شأنياً شام، ويكون إلز الحقوققضاء الدولة في حماية 
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  :  )1( ه يشبه القضاء العادي للدولة بالنواحي التاليةأن إلاقضاء خاصاً  كان إنوالتحكيم و  

  كلاً من القضاء والتحكيم يفصل في المنازعات بهدف تحقيق العدالة .   أن .1

 ـ    أن قانونالية في ساسالأالقاعدة  .2  امحكم التحكيم يخضع لـذات الشـكل المقـرر للأحك

حكم التحكيم  اعتبارالقضائية من حيث صدور حكم المحكمين باسم السلطة العليا للبلاد و

  التي تصدر عن القضاء العادي .   امحكالأ أنه شأنورقة رسمية ش

ثار التي يرتبهـا الحكـم القضـائي وحكـم     الإمن حيث  ناقضاء الدولة والتحكيم يتشابه .3

  المقضي به ، والقوة لحكم المحكين . الأمرالتحكيم ومنها حجية 

، عامال النظامهذه المبادئ من  نية للتقاضي، لأساسالأالمبادئ  احتراممن حيث  نايتشابه .4

لة قبـل  اوحقوق الدفاع ، والمد احترامفيجب مراعاتها من قبل المحكمين ، وتتمثل في : 

  سير المنازعات .   بإجراءاتية المتعلقة قانونالالقواعد  احتراماصدار الحكم ، و

ية التي تتضمن شروط شكلية واجـب  قانونالمن حيث خضوعهما لذات القواعد  نايتشابه .5

  كمثل الكتابة والتسبيب والتوقيع .   امحكالأمراعاتها عند اصدار 

 ـ  أنية التي نص عليها المشرع بشقانونالوحدة المصطلحات  .6 القضـاء   أنالتحكـيم وبش

  كمصطلح 

 ـالأاع وغيرها من المصطلحات التـي تسـتخدم فـي    ( الحكم ، الخصوم ، النز .7 ال عم

  القضائية).  

                                                             
، منشورات الحلبي الحقوقيـه،  الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حداد، حفيظه السيد، (1)

التحكيم فـي العلاقـات   أنظر أيضا الجمال مصطفى، وعبدالعال عكاشه، وا بعدها. وم 12، ص 2007لبنان،
 .بعدها وما 18، ص ، مرجع سابقالخاصة الدولية والداخلية
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ية للتقاضي ، وتـنص  ساسالأالمبادئ  احترامالتحكيم والقضاء العادي يتوجب  قانونفي  .8

اة وتهيـأ لكـل   اول طرفا التحكيم على قدم المسعامي أنعلى  قانونال) من هذا 25المادة (

  دفاعه .   أولة ومتكافئة لعرض دعواه اممنهما فرصة ك

  ثبات .  الإالتشابه في اجراءات  .9

 ـالتحكيم يقوم  إنبين التحكيم والقضاء العادي ف ختلافالاجه أوا عن أمو اً علـى مبـدأ   أساس

فيه ، وهو من هـذه الناحيـة    أنيكون لإرادة أطراف النزاع ش أنه يجب أنرادة ، أي الإ سلطان

يستعمله الخصم دون  عامالقضاء العادي للدولة حق  إلىلتجاء الإ نيختلف عن قضاء الدولة ، لأ

  نص خاص .   إلى ستنادالا أوالحصول على موافقة من خصمه  إلىحاجة 

  :  )1( ات جوهرية بين التحكيم والقضاء العادي تتمثل فياختلافوهناك   

علـى   قانونالة من سلطات الدولة يباشرها القاضي بهدف تحقيق سيادة عامالقضاء سلطة  .1

ية متميـزة هـي   اقتصـاد يـة و اجتماعتحقيق وظيفة  إلىا التحكيم فيرمي أمالمنازعات ، 

  التعايش السلمي بين اطراف النزاع في المستقبل فضلا عن العدالة .  

ا التحكيم فهو يتشكل في أمنزاع ،  لأية مجردة موضوعة سلفا عامالقضاء تحكمه قواعد  .2

  كل حالة على حدا حسب المقتضيات الخاصة بكل نزاع .  

ال أعمما استثنى منها مثل  إلاالقضاء العادي للدولة يختص بالنظر في جميع المنازعات ،  .3

في المسائل التـي يجـوز فيهـا الصـلح ،      إلاليه إا التحكيم فلا يجوز اللجوء أمالسيادة ، 

 النظـام نازعات لا يجوز التحكيم فيها مثل المنازعـات المتعلقـة ب  وبالتالي هناك بعض الم

  بالحالة المدنية للفرد . أو عامال

                                                             
ومـا   13، ص ، مرجع سـابق الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي حداد، حفيظه السيد،(1)

 .بعدها
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 ـالقضاء العادي للدولة لها حجية مطلقة يحتج بها على الكافة ولها حجية نسبية ،  أحكام .4 ا أم

  التحكيم لا يتعدى أثر الحجية أطراف النزاع ( حجية نسبية ) .   أحكام

 أوهم بواسطة أطرف النزاع ولا يملكون عـزلهم  اختيارقضاة القضاء العادي للدولة لا يتم  .5

 أنمخاصمتهم ، في حـين   أورد القضاة  نظامعدم الصلاحية و نظامعن طريق  إلاردهم 

تنحيتهم عنـد نظـر    أوهم من قبل أطراف النزاع كما يملكون عزلهم اختيارالمحكمين يتم 

  النزاع .  

 إلاا القاضي فلا يبطل حكمه أمه ، نالتحكيم باطلا يكون للقاضي الحكم ببطلاحكم  كان إذا .6

  بحكم صادر عن محكمة اعلى درجة .  

التحكـيم لا   أنالقضاء العادي تخضع لطرق الطعن العادية وغير العادية ، في حين  أحكام .7

  يخضع للطعن بالطرق المذكورة .

 إلاالتحكيم ما هو  أنونخلص بعد هذا العرض الموجز لجوهر التحكيم فيما يخدم هذه الرسالة 

، الجـزء  القانونيةال عمالأي الكلي للدولة ،يحتوي على جزئين من قانونال النظامجزئي من  نظام

ه قضائي وهو قضاء المحكـم  أساس خرالآالتحكيم، والجزء  اتفاقه عقدي متمثل في أساس الأول

ونزع سـلطة القضـاء    الأطرافبين  تفاقالامنذ بداية التحكيم ب خرالآهما لا ينفصل عن موكلا

  . )1( حين صدور قرار فاصل في النزاع من قبل المحكمين إلىبنظر النزاع 

 امتناعالتحكيم وما ينبني عليه من  اتفاقوهو  ألاالجزء العقدي من التحكيم   إلىنظرنا  إذاف

جوهر التحكيم ومشروعيته مستمده من فكرة التفويض والتـي   أنالقضاء عن نظر النزاع فنجد 

العدل بين الناس ولكنهـا تفـوض هـذا الحـق      إقامةالدولة تحتفظ بحقها الحصري في  أنتعني 

المحكم وفي حدود ضيقه وهي حدود النزاع الناشب بـين   إلىوهي سلطة القضاء  ألاالحصري 
                                                             

 24ص  ،، مرجع سابقداخليةالتحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والمصطفى، وعبدالعال عكاشه،  الجمال(1)
 .وما بعدها
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وهو الجزء القضائي وهـو سـلطة    ألامن التحكيم  خرالآالجزء  إلىنظرنا  إذاا أمو اطرافه فقط.

 إقامـة ما قيل عن لهذه الفكرة بنفس  ساسالأنا نجد إنالمحكم بالفصل بالنزاعات بصورة قضائية ف

 إلـى العـدل دون النظـر    إقامة ناتكمن بضم يةالعدل بين الناس ولكن وظيفتها الحصر دولةال

ي اتفـاق عن طريق التحكيم والذي هـو قضـاء    أوي للدولة النظامت بالقضاء كانالوسيلة سواء ا

    )1( خاص

فـي التشـريع    الآمرةيرتبط بعلاقة تبادلية مع القواعد  عامال النظام أنفكرة  إلى وبالعودة 

 آمـرة  قاعدةكل  اعتبارأي عدم صحيح  غيروالعكس  آمرةهي قواعد  عامال النظامية قواعد أغلبف

 ـ دولـة ها لا تتعلـق بالمصـالح العليـا لل   أنطالما  عامال النظامب متعلقة  يةقتصـاد الاو يةالسياس

 ـفي هذه القواعد عدة نتائج منهـا   الأمر، وينبني على توافر صفة )2(يةجتماعالاو ه لا يجـوز  أن

دي لها من تلقـاء  لى مخالفتها، ويستطيع القضاء التصع تفاقالاالخروج عليها، وكذلك لا يجوز 

لا  قانونلهذه القواعد هي محكمة  يةت المحكمة المتصدكاننفسه دون طلب من الخصوم حتى لو 

  .موضوع

ظهرت الصعوبة في تحديد مـا   مرةالآوالقواعد  عامال النظامبين فكرة  يةونظرا لهذه التبادل

يعني بالضـرورة المعرفـة    آمرة، فالتعرف على قاعدة  عامال النظاموما هو  مرةالآهي القواعد 

معرفـة   بالضـرورة في دولة ما يقتضي  عامال النظامالتعرف على  ، وكذلكعامال النظامالمسبقة ب

  في تلك الدولة. مرةالآالقواعد 

ينبـري   أنوالوقوف على هذه القواعد وتلك الفكرة وتحديدها تحديدا دقيقا لا بـد   أجلومن 

همة من يكون قادرا عليها، ولا يوجد في ذلك من هو افضل من المشـرع ومـن بعـده    لهذه الم

تجد في تلك الصياغة ما يـدل   آمرة قاعدةفعندما يصوغ المشرع  فكارالأالقاضي في تحديد هذه 
                                                             

 .وما بعدها 27ص  ،، مرجع سابقللتحكيم التجاري الدولي عامةالأسس ال ،ابو زيد رضوان(1) 
  .385ص  ،، مرجع سابقالتحكيم في القوانين العربيه حداد، حمزه، (2)
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 أوعلـى مخالفتهـا    تفاقالامنع  أو قاعدةعلى مخالفة هذه ال ن، كفرضه البطلاالأمرعلي صيغة 

 قاعدةت الكان إنفي نص معين بحيث لا يكون واضحا  ختلافالاعدم جواز التنازل عنها، وعند 

 آمرة قاعدةتكون ال أنا مإفيقرر  المهمةمكمله، فيتولى القاضي هذه  أم عامال النظامب مرتبطة آمرة

مجمـوع   إلـى ذلـك بـالنظر    إلىتكون مكمله وتوصل القاضي  أنا أمو عامال النظامب مرتبطةو

 قاعـدة الذي تخلفه هذه ال والتأثيروما هي رؤية المشرع من وضع هكذا نص  القانونيةالنصوص 

ذلك بروح التشـريع   إلىمستلهما للوصول  عامعلى الخصوم بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل 

  وغاية المشرع.

طريق  اختياروحريتهم في  الأطرافارادة  سلطانه على أساسالتحكيم يعتمد في  أنوحيث 

السؤال المطروح هنا هل هذه الحرية مطلقـه   نإبديل لحل النزاع القائم بينهم بدلا عن القضاء، ف

  ؟)1( مرةالآوالقواعد  عامال النظامنوع النزاع وتعلقه ب كانفي اللجوء التحكيم مهما 

علـى   النتيجةقد اتفقت من حيث  يةلعربالتشريعات ا أغلب أنعن هذا السؤال نجد  للإجابة

من اللجوء  الأطرافالتحكيم واختلفت في اليات منع  إلىفي اللجوء  الأطرافعدم اطلاق حرية 

الي التحكيم فمنها من نص على عدم جواز التحكيم فيما لا يجوز التصرف فيه، ومنها من قـال  

ربطت التحكيم بالصلح بحيـث   أخرى، وفئة عامال نظامبعدم جواز التحكيم في المسائل المخالفة لل

  .عامال النظامادخلت فكرة  أيضافيما يجوز فيه الصلح وهي بذلك  إلالا يجوز التحكيم 

على ذلك موقف المشرع المصري الذي ربط التحكيم بالصلح بحيث لا يجـوز   مثلةالأومن 

 مادةحدد في الالمدني المصري والذي  قانونال إلىفيما يجوز فيه الصلح محيلا بذلك  إلاالتحكيم 

وقد سلكت العديـد مـن التشـريعات     عامال النظامالصلح لا يجوز في المسائل المتعلقة ب أن 551

                                                             
بحث منشور في مجلة المنـارة   "التحكيم والنظام العام في القانون الأردني" )2014(العجلوني، ياسر احمد (1)

  .188،ص134العدد  ،سات القانونية والإدارية، المغربللدرا
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 ـ  هذا المسلك يةالعرب  إنوبغض النظر عن الصياغة التي يختارها المشرع في تلك التشـريعات ف

  .)1( عامال مامخالفا للنظ كانلا يجيز التحكيم كلما  عامالفقه اللاتيني بشكل 

 مـادة فقد نصـت ال  تهج نهج المشرع المصريأنه أننجد  الأردنيا عن موقف المشرع أمو

 )2( "على"لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح الأردنيالتحكيم  قانون/ب من 9

 إلـى ه لم يتضمن أي نص يشـير  أنالمدني وفي معالجته لعقد الصلح نجد  قانونال إلىوبالرجوع 

 551 مـادة كما فعل المشرع المصري في ال عامال مامخالفا للنظ كان إذاالصلح  طلانب أوتحريم 

ب قد نـص علـى فكـرة    /49 مادةوفي ال الأردنيالمشرع  أن إلاالمدني المصري،  قانونالمن 

" تقضـي  مـادة من مسـائل اذ قالـت ال   عامال النظاموعدم جواز التحكيم فيما يخالف  عامال النظام

حكم التحكيم فيما تضمن ما  نمن تلقاء نفسها ببطلا نالتي تنظر دعوى البطلاالمحكمة المختصة 

موضوع النزاع من المسـائل التـي لا يجـوز     أنوجدت  إذا أوفي المملكة  عامال النظاميخالف 

  .  التحكيم فيها"

في هذا النص والمتعلق بخروج موضوع النزاع عـن اطـار    نالبطلا أنشارة الإوتجدر 

والمتعلـق بمخالفـة    مـادة المنصوص عليه في نفس ال نعن البطلا عامال النظاملتعلقه ب التحكيم

يكـون فـي    نففي هذا الـبطلا  الشكليةغيره من الشروط  أو الهيئةتشكيل  أواجراءات التحكيم 

نحيـل   الدراسةيخرج عن حدود  نهذا النوع من البطلا إنالنزاع قابلا للتحكيم وبالتالي ف ساسالأ

  .من كتب عنه إلىفيه 

                                                             
، ص ، مرجـع سـابق  داخليةالتحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والالجمال مصطفى، وعبدالعال عكاشه، (1)

155.  
  /ب.9، المادة2001لسنة  31التحكيم الأردني وتعديلاته رقم  قانون (2)
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التحكـيم   قـانون ة لخيرالأيلات وبصريح النص وفي التعد الأردنيالمشرع  أخرجكما وقد 

وهي المنازعات  ألاها م ومنع اللجوء لغير القضاء في حلن من النزاعات من مضمار التحكينوعي

  . /د10 مادةعلى نماذج مسبقه وذلك بنص ال المعدةوعقود المستهلك  يةالعمال

ي، فمنهـا  أمن ر أكثر إلى انقسمتفي هذا الموضوع فقد   )1( الفقهية اتتجاهالاا عن أمو

النـزاع متعلـق    كـان التحكيم كلما  إلىوالتي تمنع اللجوء  يةمن اخذ بظاهر النصوص التشريع

 النظـام بين  يةالتبادل الصفة اعتبارتثور في هذا النزاع ب آمرةوبالتالي وجود قواعد  عامال النظامب

في هذا النزاع يخرجـه مـن    آمرةمجرد اثارة تطبيق قواعد  إن، وبالتالي فمرةالآوالقواعد  عامال

الحصري في حله وقد وجـد هـذا    ختصاصالاالتحكيم ويبقى القضاء صاحب  إلىجواز اللجوء 

تطبيـق   أوبتفسير يتعلق النزاع  أنه يكفي أن اعتبرصار له في القضاء الفرنسي بحيث أن تجاهالا

 أنكالتي تتعلق بتسعير سلعه من السلع حتى يكون النزاع غير قابل للتحكـيم، ذلـك    آمرة قاعدة

 المسـألة يفوت غاية المشرع ومبتغاه من تنظـيم   آمرةالتحكيم في حال وجود قواعد  إلىاللجوء 

  .آمرةبقواعد 

قابلية النزاع  عدم بيان أجلخذ بظاهر النصوص من الأ أنفي  تجاهالاوقد وجه النقد لهذا 

 الأطـراف لات عامت أغلب إخراجغير منطقية تتمثل ب نتيجة إلى حيانالأ أغلبللتحكيم يؤدي في 

، ذلك آمرةلات بقواعد عاموذلك بسبب تنظيم هذه الم عامال النظامها برتباطمن مضمار التحكيم لا

 قـانون الفرع معين من فروع  أولات عاملم تعد حكرا على نوع معين من الم مرةالآالقواعد  نلأ

  .التي تتعلق في هذا النزاع مرةالآاذ لا يكاد يخلو أي نزاع من اثارة بعض القواعد 

                                                             
  ،، مرجـع سـابق  داخليـة وال دوليـة ال خاصةالتحكيم في العلاقات الالجمال مصطفى، وعبدالعال عكاشه،  (1)

،ص 2004الحلبـي الحقوقيـه،    منشوراتاياد محمد، التحكيم والنظام العام،  وأنظر أيضا بردان،. 156ص 
 .وما بعدها 153
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 آخرخذ بظاهر النصوص ظهر راي الإالتي تحصل من  يةالغير منطق نتيجةوبسبب هذه ال

بحيث لـم   مرةالآوالقواعد  عامال النظامالقابلية للتحكيم بفكرة  ارتباطل التخفيف من اوفي الفقه ح

بل اشترط وجود تعد مباشر علـى قواعـد    عامال النظامتف بوجود صلة بين موضوع النزاع وكي

  هذا النزاع غير قابل للتحكيم. أنللقول ب عامال النظام

 أنه لا بد من التمييز بين حالتين في هذا الشأنصار هذا الراي قالو بأنمن  أكثروفي تعمق 

 ـ  معاملةال أوالعقد  بطلانى التي ينصب موضوع النزاع فيها على الأول حالةال  مالمخالفتـه للنظ

التـي تنصـب    يةالثان حالة، والغير قابلة للتحكيم  منازعة أماموهنا نكون  مرةالآوالقواعد  عامال

 متعلقـة مسالة  امولكن يثور بمناسبة الفصل في هذه العو أخرى عامة أمورعلى  الخصومةفيها 

وفي هذه الحالة يكون النزاع قابلا للتحكيم ويقع على عاتق المحكم مراعـاة قواعـد    عامال النظامب

  عند فصله في هذا النزاع. مرةالآونصوصه  عامال النظام

 أوسبب النـزاع   كان إذا إلاالنزاعات تبقى قابليتها للتحكيم قائمه  أن إلىوذهب راي ثالث 

 انعقـاد  أوشـاء  نإالتحكيم متعلقا ب كان إذاكما  عامةلامفترضات وجود هذا النزاع مخالفه للقواعد 

  عقد من عقود المستهلك.

 ارتبـاط لـت فـك   اوها في مجملها قد حأنسالفه الذكر نجد  يةالفقه اتتجاهالا إلىوبالنظر 

بسبب صعوبة ايجـاد   ،فيه من الصعوبة ما فيه كان مرالأذلك  أن إلا عامال النظامقابلية التحكيم ب

 سـاس الأمـن   الفكرةوذلك لصعوبة هذه  عامال النظامالقابلية للتحكيم ب ارتباطالتفسير المقنع لفك 

ي أظهور ر إلىدى أوكل ذلك  ،كانوالم الزمان اختلافها باختلافوعدم وجود ضوابط تحددها و

ظاهر النصوص وبحث في فحواها قائلا بضرورة الفصـل بـين فكـرة     إلىز النظر وارابع تج

اطة هذا الموضوع بالمحكم بحيث يلتـزم المحكـم   إنوالقابلية للتحكيم، و آمرةكقواعد  عامال النظام

 أم قـانون الالتحكيم تحكيمـا ب  كانأعند الفصل بالنزاع سواء  مرةالآبقواعده  عامال النظامبمراعاة 
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 ـصدور حكم المحكم واغفـال  بعد  إلالا تثور  مشكلةال إنوبالتالي فتحكيما بالصلح  ال هـذه  أعم

  . )1( رالقواعد في الحكم الصاد

 راءالآقابلية النزاع للتحكـيم علـى ضـوء    و عامال النظامبين  علاقةتحديد اللة لاووفي مح

التشريعات الناظمة للتحكـيم تفـرض علـى     أغلب أننجد  والجدل الفقهي المثار سابقةال يةالفقه

 أنوهذا مـا يعنـي    لموضوع النزاع منظمةال قوانينالفي  مرةالآالقواعد  أحكامب لتزامالاالمحكم 

تنظيم موضوع معين بمجموعة من القواعد  أنهذا النزاع مفترض فيه قابليته للتحكيم، وبالتالي ف

  لا يعني بالضرورة عدم قابلية النزاع للتحكيم. مرةالآ

 مـرة الآ عـام ال النظـام بمجموعـة مـن قواعـد     علاقةتنظيم ال أنشارة الإه تجدر أن إلا

مـن  مفادها عدم عرض نزاع معين علـى التحكـيم    آمرةيختلف عن وجود قاعدة  يةالموضوع

 عـام  نظـام قاعـدة   أمامنحن  حالةوحصر الفصل بهذا النزاع بالقضاء فقط، ففي هذه ال ساسالأ

والتي سمح المشـرع   للنزاع نفسه ناظمةال يةالموضوع مرةالآيجب تطبيقها تختلف عن القواعد 

فـي   الأردنـي وذلك كما فعل المشرع  ،وبالتالي عدم قابلية النزاع للتحكيم يطبقها أنللمحكم في 

  المعدل الذي منع التحكيم في عقود العمل وعقود المستهلك. الأردنيالتحكيم  قانونمن  10 مادةال

وتحديد قابلية النـزاع للتحكـيم    عامال النظامصار فكرة أن اتجهفقد  أيضاوفي ذات السياق 

ات التـي لا  حصر النزاع إلىلة منهم في مساعدة المشرع ومن ثم القاضي اوبموجبها، وفي مح

تلـك   ناوبالتـالي فقـد   مـرة الآقواعده  عامال النظامب ها تتعلقأنيهم في أتخضع للتحكيم طبقا لر

التـي   القانونيـة وا بحصر مجموعة من اجناس المسـائل  امفقد ق النزاعات صفه القابلية للتحكيم،

بحـث   لصـعوبة نظرا  ) 2( اربع فئات إلىوقسموها  عامال النظاما وثيقا بارتباطها ترتبط أنوجدوا 

هـا، والمسـائل   نوبطلا دولةال سلطات الأعمبصحة  متعلقةفراد وهي المسائل الناكل مساله على 
                                                             

 .160ص  ،، مرجع سابقالتحكيم والنظام العاماياد محمد،  بردان،(1) 
 .163ص  ،مرجع سابق ،التحكيم والنظام العاماياد محمد،  بردان،(2) 
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الشخصـية، والمسـائل المتعلقـة     حوالالأب متعلقةبسلطة التجريم والعقاب، والمسائل ال متعلقةال

فـي هـذه    يةحد الضرورة المنطق إلىات عديده ومهمه تصل عتبار. وذلك لايةلات المالعامبالم

ا من القابليـة للتحكـيم هـي    هإخراجفكرة  إنات فعتبارالاالمسائل ولكن بغض النظر عن هذه 

ا مـن هـذا   هخراجات هي مبررات لإعتبارالاهذه  أنوللدولة  عامال النظامها تعلقت بنبالنهاية لأ

    اتعتبارالاالمضمار رغم وجاهة هذه 

طبيعة هذه  أنف دولةال سلطات الأعمال وهي عمالأى من هذه الأولا ما يتعلق بالطائفة أمف 

يخرجها  أوال لطبيعتها تخرج عن مجال التحكيم دون الحاجه لوجود نص تشريعي يحكمها عمالأ

 تتألفمعظم الدول  أنوسلطتها على اراضيها كما  دولةها تتعلق بسيادة النمن مضمار التحكيم لأ

وهذه السلطات هـي   يةالقضائ والسلطة يةالتنفيذ والسلطة يةالتشريع السلطةمن ثلاث سلطات هي 

تراقـب   يةال التي تمارس من قبلها بالسلطة التشـريع عمالأالتي تراقب بعضها البعض في هذه 

ثنتين معا، كمـا  الإتراقب  يةالقضائ والسلطة يةتراقب التشريع يةوالسلطة التنفيذ يةالسلطة التنفيذ

  .مختلفةويراقب القضاء نفسه من خلال درجات التقاضي ال

وحدها  دولةتنفرد فيها ال نتؤهلها لأها تتميز بخصائص أنتجريم والعقاب فا عن سلطة الأم

ممثلة بالنيابة  دولةهي سلطه حصرية لل تهامالاسلطة  أنومنها  ،دون خضوعها لمضمار التحكيم

لا عقوبة ولا جريمـة   أنب يةمبدا الشرع إلى ضافةالإوسلطه الدفاع يمثلها المشتكى عليه، ب عامال

يكون للتحكـيم دور   أنلة دون اميحددها المشرع ك يةجراءات الجزائالإ إلى ضافةالإب بنص، إلا

"لا يجوز التحكيم بصدد تحديـد مسـؤولية    هأن يةوفي ذلك قضت محكمة النقض المصر. )1(فيها

   )2( عامال ماعد باطلا لمخالفته للنظ إلا يةيمة الجنائري عن الجناالج

                                                             
 .وما بعدها74ص مرجع سابق،  ،التحكيم الإختياري والإجباري احمد، ،ابو الوفا(1)
، مشار اليه فـي الرشـدان،   القانونية، مجموعة القواعد 21/1/1934تاريخ  قرار محكمة النقض المصريه (2)

  .37المعهد القضائي الأردني،،ص ،اثر النظام العام على بطلان قرار التحكيمبحث بعنوان )، 2001ر، (سوا
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 والـزواج  هليـة الأينطوي تحتها العديد من العلاقات كه إنف يةالشخص حوالالأا مسائل أمو

التي يتداخل فيها حق المـولى   خرىالأ مورالأه والميراث والعديد من ناوالطلاق والنسب والحض

يختص القضـاء حصـرا فـي حـل      أنالدول تفضل  أغلب إنلذلك ف ناسنالإعز وجل مع حق 

في تحديد بعـض المحكمـين    يةمسلاالإ شريعةفيما يتناسب مع ال إلاالنزاعات المتمخضه عنها، 

  المتنازعين ولك ذلك يبقى تحت مظلة القضاء. الأزواجللتحكيم بين 

هذا النوع من المسـائل يعتبـر    إنف يةة وهي طائفة المسائل المالخيرالأا عن الطائفة أمو

 لاتعـام عنها ولكن المشرع وفي بعـض الم  الناشئةالتي تناسب تحكيم النزاعات  الخصبة البيئة

 قـانون لات كعقود العمل وعقود المستهلكين في عامات عديده يمنع تحكيم هذه المعتبارولا يةالمال

  .الأردنيالتحكيم 

ه مع فكرة التحكـيم وقابليـة   عارضتفي مجال  عامال النظاموبذلك نكون قد عرضنا لفكرة 

  .مرةالآبقواعده  عامال النظامها برتباطالنزاعات للتحكيم من عدمها لا
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  الثانيالفصل 

  نطاق التسوية التحكيمية لمنازعات الملكية الفكرية
التي تنشا عن حقوق الملكية الفكرية وعن نشـوء   منازعةبحثنا فيما سبق بطبيعة ال أنبعد 

 ـإهذا التعـدي   أننتيجة  إلىمصدر التعدي والتي وصلنا فيها   مـدنيا،  أويكـون جنائيـا    أنا م

قابلية هذه النزاعات لفضها بطريق التحكيم وتحديد مـا هـي   سنتحدث في هذا الفصل عن مدى و

تسوغ لنا اللجوء فـي هكـذا    اق التحكيم وماهي المبررات التي لاطالمنازعات التي تخرج عن ن

ه سابقا فـي فكـرة   بيانفي ذلك ما تم  عتبارالاالباحث بعين  وسيأخذ نوع من المنازعات للتحكيم،

نكون بينا ما هي النزاعات التي تدخل ضـمن   أنحكيم، وبعد ها مع فكرة التعارضتو عامال النظام

اطار التحكيم في مضمار الملكية الفكرية، سوف نعرض كيفية تسوية هذه النزاعات ومـا هـي   

جراءات  والخصوصية التي يراعيها التحكيم في اطار منازعـات المليكـة الفكريـة، وهـذه     الإ

التشريعات العربيـة ومـن    أغلبلم تشر اليها  طار التحكيميالإفي الخصوصية للملكية الفكرية 

هذا النوع من النزاعـات تحـت    بإبقاءبالتحكيم والملكية الفكرية واكتفت  متعلقةال ردنالأضمنها 

التحكيم، على خلاف ما فعلته المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الملكيـة   قوانينة لعامالالمظلة 

  . عنها كمنظمة الويبو الناشئةالفكرية وحل النزاعات 

فيما يتعلق بحل نزعـات   ةالأردنيفي التشريعات  يةلا تخصص أنق وحيث وفي هذا السيا

على كافـة   ينظم التحكيم عام قانونك الأردنيالتحكيم  قانون حكامما تخضع لأإنالملكية الفكرية و

الباحث وحفاظا على تخصصية هذه الرسـالة ومنعـا    أنف النزاعات بدون تخصيص نزاع بعينه

 الأردنـي التحكيم  قانونما كتب في شرح  إلىيحيل القارئ الكريم  الدراسةللخروج عن اشكالية 

  في جنبات نصوصه. يةلنزاعات الملكية الفكر ية، والذي لم يراع هذه الخصوصعامةبصفة 

 عنـوان  الأولمبحثين ، يحمل المبحـث   إلىوبناء على ما سبق فسيتم تقسيم هذا الفصل 

اجراءات فـض   عنوانيحمل  الثانيا المبحث أمحقوق الملكية الفكرية تحكيميا، و منازعاتفض 

  )الويبو( يةالمنظمة العالمية للملكية الفكر منازعات الملكية الفكرية في
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  الأولالمبحث 

  فض منازعات الملكية الفكرية تحكيميا

المتحـدة   ممالأوقد اثير موضوع قابلية منازعات حقوق الملكية الفكرية للتحكيم في مؤتمر 

 ـالتحكيم  أحكامنيويورك لتنفيذ  اتفاقيةالمنعقد في نيويورك وذلك في اطار وضع  ة وذلـك  الأجنبي

قواسم مشتركة بين الدول المشاركة فيما يتعلق بالموضـوعات   إلىالوصول  أجللة من اوفي مح

 أنبداعي  للإبطالالتي لا يجوز فيها التحكيم والتي تؤثر على عمل المحكمين وتعرض قراراتهم 

التحكـيم   أحكـام هذا النوع من النزاعات لا يقبل التحكيم التحكيم ابتداء ويثور ذلك في حالة تنفيذ 

فـي هـذا    يةل المجتمعون في اطار ذلك وضع قواعد موضوعاوفة وحة في الدول المختلالأجنبي

لـة  اوطار، فـي مح الإالمجال لتحديد المسائل التي تدخل في اطار التحكيم والتي تخرج عن هذا 

وعـدم   يـة في مجال التحكيم وذلك لما لهذه الفكرة مـن عموم  عامال النظاممنهم للحد من فكرة 

 أحكـام والذي ينعكس بالضرورة علـى   كانوالم الزمان اختلاففي الحدود ب اختلافو انضباط

 يةحول قواعد موضوع اتفاق إلىلاتهم تلك باءت بالفشل ولم يتم التوصل اومح أن إلاالمحكمين، 

شارة لهـذا الموضـوع مـن احاطـة التحكـيم      الإ إلىل المثار واكتفى المؤتمر تحسم هذا الجد

  .)1( على حساب التحكيم عامال النظامات التي تحد من توسع فكرة نابالضم

التحكيم فـي المنازعـات المدنيـة     إلىه يمكن اللجوء أنعلى  عامةولقد استقر الفقه بصفة 

 . ومـع الحقـوق هذه  استثمارالفكرية ، وخصوصا تلك المتعلقة بعقود  ملكيةعن حقوق ال الناشئة

 عتـراف الامرور الزمن وتطور التشريعات بما يتناسب مع الواقع العملي فقد توسـعت دائـرة   

                                                             
القـاهرة،  ، دار النهضـة العربيـة،   خاصةال دوليةالنظام العام والتحكيم في العلاقات الاشرف،  الرفاعي، (1)

  .326، ص1997
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هـا  أغلببالتحكيم كوسيلة لحل تلك النزاعات لما يحققه من مزايا تخدم هذه العقود والتي تكـون ب 

  .)1( يةذات طوابع تجار

لقـة  عالمتعن المنازعات  الأولنتحدث في  مطلبين إلى بتقسيمه المبحث معالجة هذاوسيتم     

  .المتعلقة بالملكية الصناعيةسيفرد للمنازعات  الثاني المطلبا أم، بحق المؤلف

  بحق المؤلف متعلقةالمنازعات ال: الأولالمطلب 

نـوعين مـن    إلـى تنقسم في ذاتها  مجاورةال الحقوقحق المؤلف و أنبينا  أنلقد سبق و

 يـة المعنو الحقـوق و ،يـة الماد الحقـوق وهي  ألا ،الذهني نتاجالإيملكها صاحب المكنات التي 

  لصاحب المنتج.

عن حق المؤلف للتسوية بطريق التحكـيم   الناشئةبحث مدى قابلية المنازعات  إنوبالتالي ف

الفـرع   عنـوان وهو  يحتم بالضرورة التمييز بين المنازعات التي تنتج عن الحق المادي للمؤلف

  .الثانيالفرع  عنوانوهو  وبين المنازعات التي تنتج عن الحق المعنوي للمؤلف الأول

  الحق المادي للمؤلفالمنازعات المتعلقة ب  :الأولالفرع 

 نتـاج الإلهذا  ستغلالالاالتي تخول صاحبها حق  الحقوق للمؤلف هي يةالماد الحقوقإن  

 أو يـة المال الحقـوق  أنمن هذا التعريف نجد  .)2( بما يعود عليه بالربح المالي خلال مدة معينه

بهـا دون غيـره    يستأثرها حصرية للمؤلف أنتتمتع بعدة خصائص ومنها  يةالماد أو يةقتصادالا

ذن مسبق منه في حال حياته ومن ورثته في إون بد الحقوقيمارس هذه  أنبحيث لا يجوز لاحد 

. ومـن  الحقـوق المنح لهـذه   أوالمؤلف وحده هو من يتمتع بحق المنع  إنحال موته، وبالتالي ف

 أوالمالية كليـا   الحقوقالمؤلف يستطيع التصرف بهذه  أنقابليتها للتصرف أي  أيضاخصائصها 

                                                             
  420، ص ، مرجع سابقخاصةال دوليةالنظام العام والتحكيم في العلاقات ال الرفاعي، (1)
  .65، صسلسلة الشذرات في حماية حقوق الملكية الفكرية ،الحسبان، نهاد (2)
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 أن الأردنـي اي صورة من صور التصرف وقد اشـترط المشـرع    أوالهبه  أوا بالبيع أمجزئيا 

  .)1( لغرض منه ومدتها بيانيكون هذا التصرف مكتوبا مع 

تتمثل  ستغلالالااهم صور هذا  أن إلا يةالماد الحقوقالمؤلف لهذه  استغلالوتتنوع صور 

  .،وحق التتبع(النقل المباشر)داءالإ، وحق (النقل غير المباشر)وهي حق النشر يناممضفي ثلاث 

وهمـا حـق    ستغلالالايين من صور الأولهما المضمونين  امالمق الباحث في هذا وسيأخذ

ه ما ينطبق إنف نتيجةالمالية للتحكيم وبال الحقوققابلية هذه  بيان أجلكمثال من  الأداءالنشر وحق 

  .ستغلالالاعليها ينطبق على باقي صور 

ل مره عن طريق عقد يبرمـه  ول الجمهور لأاوا حق النشر فيعني وضع المؤلف في متنأم

 الأردنـي . وقد عرفه المشـرع  )2( كل طرفات التزاميبين فيه حقوق و آخرالمؤلف مع شخص 

، وبـذلك يعـد حـق    )3("قانونالهذا  حكامللكافة وفقا لأ مجاورةال الحقوق أوه "اتاحة المصنف أنب

  للمؤلف. يةغير مباشر للحقوق المال استغلالالنشر 

ه "نقـل  أنالمؤلف لمنتوجه الذهني فيعرف  ستغلالوهو الطريق المباشر لاداء الإا حق أمو

 أونقلا مباشرا عـن طريـق الصـوت البشـري      عام كانالجمهور المحتشد في م إلىالمصنف 

ه" كل عمل موجه للجمهور بطريقـة  أنب الأردني. وقد عرفه المشرع )4( بواسطة اله تقوم بالنشر"

  .)5( شاء صلة مباشره بين المصنف والجمهور"إنه أن، ويكون من شأخرىباي وسيلة  أومباشرة 

ية تسـوية  كانإمطار إما يهمنا في  بيانالمالي للمؤلف و ين الحقامعرض موجز لمضبعد 

هذه النزاعـات   عرض أنه من الممكن بطريق التحكيم نجدين امعن هذه المض ةالنزاعات الناتج

                                                             
  .1992لسنة  22/أ من قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم13 مادةال (1)
  .132، ص المؤلفحق  كنعان، نواف، (2)
  .1992لسنة  22الأردني رقم  من قانون حق المؤلف الحقوق المجاورة )2(مادةال (3)
 .47، ص ، مرجع سابقموسوعة حقوق الملكية الفكريةلطفي، خاطر، (4) 
  .1992لسنة  22الأردني رقم  من قانون حق المؤلف الحقوق المجاورة )2(مادةال(5) 
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هي حقوق شخصية خاصة بالمؤلف وحده وهـي   الحقوقطبيعة هذه  أنذلك  ؛على التحكيم لحلها

لعـدم تعلقهـا    عـام ال النظامها لا تعتبر من إنل فيه وبالتالي فعامذات طابع مالي متقوم يصح الت

 ـها قابلة للصلح فيها وذلك إن، وبالتالي فآمرة وعدم مخالفتها لقواعد عامةبمصالح  ا مـن  انطلاق

  هذا الشيء قابل للتصرف. أني قابلية الشيء للصلح يعن أنطابعها المالي وحيث 

علـى"لا يجـوز    الأردنيالتحكيم  قانون/ب من 9 مادةفقد نصت ال الأردنيوفي التشريع 

المدني وفـي معالجتـه    قانونال إلىوبالرجوع  )1( التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح"

يكون قادرا علـى التصـرف فيمـا يريـد      أنه اشترط لمن يبرم عقد الصلح أنلعقد الصلح نجد 

 )3( فيهـا  ه يملك التصـرف إنف يةالمال الحقوقالمؤلف هو مالك هذه  أنوحيث   )2( فيه المصالحة

 أوتحـريم   إلىأي نص يشير  المدني قانونال لم يتضمنو  عقد الصلح، امه يملك ابرأنوبالتالي ف

 قانونمن  /ب49 مادةوفي ال الأردنيالمشرع  أن إلا،  عامال مامخالفا للنظ كان إذاالصلح  بطلان

من  عامال النظاموعدم جواز التحكيم فيما يخالف  عامال النظامقد نص على فكرة  الأردني التحكيم

مـن تلقـاء نفسـها     ن" تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلامادةمسائل اذ قالت ال

موضـوع   أنوجـدت   إذا أوفي المملكة  عامال النظامحكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف  نببطلا

مـن اخضـاع    قـانون  مانعه لا يوجد إن. وعليه فالنزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها"

  دوليا. أمالتحكيم داخليا  كانللمؤلف للتحكيم فيما ينشب عنها من نزاعات سواء ا يةالمال الحقوق

فيما يتعلق بتسوية منازعـات حقـوق المؤلـف     ردنالأفي فرنسا عنه في  الأمرويختلف 

 ـ قانونالبالتحكيم بحيث يفرق  يةدالما  كـان  إنالفرنسي بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، ف

وتكـون ذات  المؤلـف   العقود التي يبرمهـا الفرنسي يمنع التحكيم في  قانونال إنالتحكيم داخليا ف

                                                             
  /ب9، المادة 2001لسنة  31وتعديلاته رقم قانون التحكيم الأردني  (1)
 .1976لسنة  43ي رقم ) من القانون المدني الأردن648(مادةال (2)
 .1992لسنة  22وره الأردني رقم من قانون حق المؤلف والحقوق المجا) 13( مادةال (3)
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التحكـيم   كـان  إذاا أمتاجر،  خرالآمدنيا و رافالأطحد أيكون  أنطبيعة مختلطه والمقصود هنا 

 يةا من فعالية القواعد المادانطلاقخضاع هذا النوع من النزاعات للتحكيم إمن  مانعه لا إندوليا ف

  )1( وخصوصا في مجال التحكيم خاصةال يةفي العلاقات الدول

  الحق المعنوي للمؤلفالمنازعات المتعلقة  :الثانيالفرع 

هـا  أنلحق المؤلف تمتـاز ب  ةالأدبيالسلطات  أو لحق المؤلف يةالمعنو الحقوقفيما يتعلق ب

يحجـز   أن أوها حق دائم ليس للمؤلـف التنـازل عنهـا    إنية وبالتالي فناسنالإلصيقة بالشخصية 

الورثة بمجمله فهو لصـيق   إلىينتقل  أنهذا الحق غير خاضع للتقادم ولا يمكن  أنكما  )2(عليها

 انتقـال من الهدر فقد أقرت بعض التشريعات  الحقوقه وحفاظا على هذه أن إلاللشخصية البشرية 

  . )3( بعض مظاهر هذا الحق للورثة

منها ما هو سابق على عرض المصنف على  )4(ينامولهذا الحق المعنوي العديد من المض

الجمهور( كالحق في تقرير نشر المصنف من عدمه، وتعين طريقة النشر وموعده، والحق فـي  

هذا  أن الكافةيذكر اسمه على جميع النسخ وذلك حتى يعرف  أنمؤلفه، و إلىينسب المصنف  أن

 المؤلف ) ومنها ما هو لاحق على عرض المصنف على الجمهـور  ابتكارالنتاج الذهني هو من 

حق الندم كما يسمى، وحقه في حماية مصنفه، وحقـه فـي    أوكحق المؤلف في تعديل مصنفه (

يقع على مصنفه سواء  اعتداءيدفع أي  أنللمؤلف  أيضا. ويحق  )5( ل)اولتدسحب المصنف من ا

والتي مـن   عتداءالااجتزاء أي صورة من صور  أو تحريف، أوتحرير  أو اقتباستمثل ذلك في 

  .تضر بالمؤلف أنها أنش

                                                             
  .306ص  مرجع سابق، ،التحكيم والنظام العاماياد محمد،  بردان،(1)
  .408، ص 8، ج، مرجع سابقالوسيط في شرح القانون المدني السنهوري، (2)
  .74-70، ص  ، مرجع سابقللمؤلف دبيالحماية المدنية للحق الأ ،هارون جمال (3)
  .وما بعدها83، ص ، مرجع سابقسلسلة الشذرات في حماية حقوق الملكية الفكرية الحسبان، نهاد،(4)
  .وما بعدها 25، ص  ، مرجع سابقللمؤلف يدبالحماية المدنية للحق الأ هارون جمال، (5)
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ين حق المؤلف المعنوي وخصائصه التي تعطي لهذا الحق شيء مـن  اممض إلىوبالنظر 

 ـ التصرف فيه أووتمنع المؤلف من التنازل  التأبيد  إنوبالتالي عدم جواز الصلح في هذا الحق، ف

مع المعايير  عارضتهذا الحق ي أنعن هذا الحق للتحكيم اذ  الناتجةذلك يتنافى وقابلية النزاعات 

يكون النزاع ابتداء قابلا للصلح  أنوالتي تشترط  ردنالأومنها  يةالتي وضعتها التشريعات اللاتين

يكون قابلا للتصرف وهو شرط غير متوافر في هـذا   أنوحتى يكون النزاع قابلا للصلح فلا بد 

  ا من الطابع غير المالي لهذا الحق.انطلاق الحقوقالنوع من 

التحكيم قـد   إلىعنه  اتجةالنفي النزعات  يةعدم اخضاع حق المؤلف من هذه الناح أن إلا

لهذا الحق خصوصا في ظل التطورات  البحتة يةوالتجار يةقتصادالااصحاب النظرة حفيظة اثار 

 أدىالتطور التكنولوجي الهائل  أنتغير جذري في فلسفة حق المؤلف، اذ  إلىالتي ادت  ةخيرالأ

ها ابعاد حق المؤلف عـن قالبـه التقليـدي    أنبحق المؤلف من ش متخصصةوجود صناعات  إلى

ال. ولكن وبالرغم من وجاهة ومنطقية هـذا الطـرح   عمالأوالمال و قتصادالاعالم  إلى هإخراجو

 ـالأوالتي لا يمكن صهرها في مجـال   يةه لا ينفي طبيعة حق المؤلف غير المادأنبيد   أوال عم

طابعه  أوالحق  يةلهذا المؤلف فبالنهاية مال يةالماد الحقوققولبتها على شكل عقود كما حصل في 

   )1( عنه. ناتجةيكون حلا من حلول تسوية النزاعات ال نالمادي هو الذي يجعل للتحكيم لأ

 مجـاورة ال الحقـوق وفيما يتعلق بخصوص الشق الجزائي من نزاعات حق المؤلف و اأمو    

كغيره من التشريعات قد حـدد مـا    الأردنيالمشرع  أنبينا  أنومدى قابليتها للتحكيم فقد سبق و

 الحقـوق حـق المؤلـف و   قانونمن  51 مادةهي الجرائم التي تقع على حق المؤلف وذلك في ال

 نوتتميز بخصائص تؤهلها لأ عامال النظامسلطة التجريم والعقاب تعتبر من  أنوحيث  ،مجاورةال

هـي سـلطه    تهامالاسلطة  أنومنها  وحدها دون خضوعها لمضمار التحكيم، دولةتنفرد فيها ال

                                                             
  .308، ص  ، مرجع سابقالتحكيم والنظام العاماياد محمد،  بردان،(1) 



69 
 

مبـدا   إلـى  ضـافة الإوسلطه الدفاع يمثلها المشتكى عليـه، ب  عامالممثلة بالنيابة  دولةحصرية لل

لـة  اميحددها المشرع ك يةجراءات الجزائالإبنص، وكذلك  إلالا عقوبة ولا جريمة  أنب يةالشرع

رضائي  نظاميكون التحكيم وهو  أنه من غير المتصور أندور فيها اذ  للمحكمينيكون  أندون 

ا بخصـوص  أمو يكون الفيصل في حل نزاع بين المؤلف وبين مغتصب حقه. أنلحل النزاعات 

حكم الحق المادي للمؤلـف   تأخذها إنف  عن الجرم الجزائي (التعويض ) ناتجةال يةالدعوى المدن

   )1( القضاء. أوالمؤلف بالخيار بين اللجوء للتحكيم  إنوبالتالي ف

مدني، فيثور تساؤل  خرالآوفي وضوء وجود شقين لدعوى حق المؤلف احدهما جزائي و

قاعدة الجزائي يعقل  تأثير؟ وما يةالمدن يةعلى الدعوى التحكيم يةمفاده هو ما اثر الدعوى الجزائ

  ؟  يةالمدني على الدعوى التحكيم

نـص علـى   قد  يةاصول المحاكمات الجزائ قانونوفي  الأردنيالمشرع  أنوفي ذلك نجد 

دعوى الحق الشخصي تبعا لـدعوى الحـق    إقامةيجوز  -1على" 6اذ نصت المادة  قاعدةهذه ال

تها على حدة لـدى القضـاء   امقإة لديه هذه الدعوى كما تجوز امالمرجع القضائي المق أمام عامال

  بحكم مبرم . امعالتفصل دعوى الحق  أن إلىالمدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها 

تها لدى امقإلمدني فلا يسوغ له العدول عنها والمدعي الشخصي دعواه لدى القضاء ا امأق إذا -2

  المرجع الجزائي .

 إلـى جاز للمدعي الشخصي نقـل دعـواه    امعالة دعوى الحق امعالت النيابة امأق إذاولكن  -3

ما لـم تكـن    أو ساسلأاالمحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في 

  .  )2( ة"امعالالمحكمة الجزائية قد فرغت من سماع شهود النيابة 

                                                             
  309، ص  ، مرجع سابقالتحكيم والنظام العاماياد محمد،  بردان، (1)
 رقـم  الرسـمية  الجريدة عدد في المنشور ،1961 لسنة 9 رقم ،وتعديلاته الجزائية المحاكمات اصول قانون(2) 

 .16/3/1961 بتاريخ 311 الصفحة على 1539
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 نذلك لأ يةى التحكيماويطبق على الدع أنالنص السابق وبصورته هذه لا يمكن  إنولكن 

هذا الـنص يعتبـر    إني وحده دون التحكيم وبالتالي فامالنظهذا النص محصور تطبيقه بالقضاء 

  .يةى جزائاوه بدعأمام المنظورةى اوملزما للقاضي المدني في حال ارتبطت الدع

التحكيم وترتبط في شق منها  أمامى التي تنظر اووعلى ذلك فما هو الحال فيما يخص الدع

 ختصـاص الاهـا صـاحبة   أن اعتبـار على  يةالنظامالمحاكم  أمامالمنظورة  يةى الجزائاوبالدع

كما اسلفنا، فمثلا لو عرضت على احد المحكمـين دعـوى    يةى الجزائاوالحصري في نظر الدع

مـا زالـت    ةت الدعوى الجزائيكانتتعلق بتعويض ناشئ عن جرم جزائي متعلق بحق المؤلف و

  ؟حالةتباع من قبل المحكم في هذه الالإجراء الواجب الإفما هو القضاء الجزائي  أماممنظورة 

 إذاعلـى" 43ه قد نص في المـادة  أننجد  الأردنيالتحكيم  قانونوبالبحث في هذا الموضوع في 

تم طعن بـالتزوير   أوهيئة التحكيم  اختصاصعرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن 

،  آخـر أي فعل جزائـي   أنبش أوتزويرها  أنإجراءات جزائية بش اتخذتفي ورقة قدمت لها و 

 أوالفصل في هذه المسـألة   أنرأت  إذافي نظر موضوع النزاع  ستمرارالايجوز لهيئة التحكيم 

 وإلاليس لازما للفصل فـي موضـوع النـزاع ،     خرالآفي الفعل الجزائي  أوفي تزوير الورقة 

 نا، ويترتب على ذلـك وقـف سـري    أنجراءات حتى يصدر حكم قطعي في هذا الشالإقفت أو

  . )1( حكم التحكيم" لإصدارالموعد المحدد 

ه يعد تطبيقا لقاعدة الجزائي يعقل المـدني التـي ارسـاها    أنفي هذا النص نجد  وبالتمعن

 ـاصول المحاكمات الجزائية، وعليـه ف  قانونمن  السادسة مادةفي ال الأردنيالمشرع  ه لـيس  إن

سـالف الـذكر    مـادة سندا لنص ال يةى التحكيماوفي الدع قاعدةهنالك ما يمنع من تطبيق هذه ال

  ه نصا خاصا بالتحكيم.اعتبارب

                                                             
  .2001لسنة  31، رقم من قانون التحكيم الأردني وتعديلاته 43 مادةال (1)
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في المضمار التحكيمي يخضع لعدة ضوابط منها مـا نـص    قاعدةتطبيق هذه ال إنولكن 

،  عامةالمنصوص عليه في القواعد  سالفة الذكر ومنها ما هو مادةالتحكيم ذاته في ال قانونعليها 

لاحق لصدور القرار التحكيمي ففي هـذه   ةالدعوى الجزائي إقامةكون تلا  أنومن هذه الضوابط 

 سـاس الأمـن   يةها منتهأن اعتبارعلى  يةيتم وقف الدعوى التحكيم أنالحالة من غير المتصور 

  بصدور القرار التحكيمي.

ا فيما أمفي الحكم الصادر من قبلها بحيث قالت"  نعم استئنافوهذا ما اكدت عليه محكمة 

بطلب وقف السير بهذا الطلب لحين الفصل فـي موضـوع   يتعلق بطلب وكيل المستدعى ضدها 

مزور بوالص  استعمالالدعوى الجزائية التي تقدم بها بمواجهة المستدعية وموضوعها التزوير و

يتوجب على المستدعى ضدها ممارسة حقها  كانه أننا نجد إنات بنكية وصولات فاعتمادشحن و

التحكـيم ولـدى هيئـة     بـإجراءات عند السير سندات مزورة كبينة  استعمالبالقضية بالتزوير و

ها نسخة من بينات المستدعية من قبل هيئة التحكيم كما تقضي بـذلك المـادة   مالتحكيم عند استلا

 7/11/2007ة من قبلها بتاريخ امالدعوى الجزائية المذكورة مق أنالتحكيم وحيث  قانونمن  43

وكيل المستدعى ضـدها والحالـة هـذه     طلب إنالمقدمة منها ف نتقرر رد دعوى البطلا أنبعد 

   )1( "مستوجب الرد

 أويكـون الحكـم    أنفي مضمار التحكيم هو  قاعدةالتي تحكم هذه ال أيضاومن الضوابط 

 ـو يـة من دولة اجنب يةالجزائ الملاحقة أوالحكم  كان إذاوطنيين، بمعنى  يةالجزائ الملاحقة ت كان

هـذه   أنوالعلة فـي ذلـك    يةلوقف الدعوى التحكيمه لا يعتد بها إنمنظورة ف يةالدعوى التحكيم

غيـر   يـة ، وهـذه الحج يـة الدعوى المدن أمام يةهي تطبيق بسيط لحجية الدعوى الجزائ قاعدةال

قليميـة الحصـرية المعمـول بهـا فـي      الإا من قاعدة انطلاق يةالأجنب يةالجزائ حكاممتوافرة للأ

                                                             
  .عمان ، منشورات قسطاس حقوق محكمة استئناف 82/2007الحكم رقم  (1)
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خـاص يـنظم كيفيـة     قـانون قد افرد المشرع  يةالأجنب حكامالأ إلىالمضمار الجزائي اضافة 

  عليها داخليا.التنفيذية  الصفةبها داخليا عن طريق اضفاء  حتجاجالا

التي منحها المشرع للمحكمـين فـي وقـف الـدعوى      يةهذه الضوابط هو الخيار آخرو

 ـ مضبوطة يةولكن هذه الخيار ،جرم جزائي أومن عدمه في حال وجود دعوى  يةالتحكيم  امبقي

ه وبجميع أمامالمنظورة  يةوالدعوى التحكيم يةيراها المحكم قائمة بين الدعوى الجزائ يةصلة فعل

الدعويين ببعضهما البعض خاضـع لرقابـة    ارتباطقراره بالوقف من عدمه وتقدير  إنف حوالالأ

  القضاء في مراحل لاحقه عن طريق الطعن بالحكم التحكيمي.

  بالملكية الصناعية متعلقةالمنازعات ال: الثانيالمطلب 

 والأكثـر ية للملكية الصناعية ساسالأ عامةات التجارية الدموالعلا ختراعالاتشكل براءات 

 يةوبالتالي يمكن اسقاط ما ينطبق على هذين النوعين على باقي فروع الملكية الصـناع  شيوعا، 

فـي الفـرع    ختراعالافي براءات  تسوية المنازعات بطريق التحكيم يةكانمإوعليه سنقوم ببحث 

في الفرع  ات التجاريةمالتحكيم في العلاتسوية المنازعات بطريق ثم بعد ذلك سنبحث في  الأول

  .الثاني

  ختراعالابراءات المنازعات المتعلقة ب :الأولالفرع 

 إلىيمكن اللجوء فيه  الأولقسمين، القسم  إلى ختراعالاتنقسم المنازعات المتعلقة ببراءات 

كمـا هـو الحـال     عامةال مصلحةوتغيب عنها ال خاصةال يةالشخص مصلحةتطغى فيها ال التحكيم

فهـو   التحكـيم  إلىالذي لا يمكن اللجوء فيه  الثانيا القسم أم، وختراعالابراءات  استثماربعقود 

 مرةالآوالقواعد  عامال النظام إلىل النزاع اوبقوة ويتط عامةال مصلحةالذي تحضر فيه مبررات ال

 عتـداء الاعـن   ناتجةال يةى الجزائاووالدع ختراعالابراءات  بطلانكما هو الحال في  دولةفي ال

  .على هذه البراءات
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 نتيجةبال فهو ختراعالابراءات  استثمارا فيما يتعلق بالقسم القابل للتحكيم والمتمثل بعقود أم

التنـازل   أوالبراءات  استثمارمن حيث جواز التحكيم في المنازعات التي تثور جراء عقود متفق 

 النظـام (عامـة الغياب المصـلحة   إلىذلك فمنهم من يعزو ذلك  أسبابفي  اختلفواهم أن إلاعنها 

فقط مما يبرر قبـول التحكـيم    خاصةال مصلحة) في مثل هذا النوع من النزعات وبروز العامال

بالتصـرف   الأطـراف قـدرة   إلىفيعزو السبب  خرالآا البعض أمكوسيلة لحل هذه النزاعات، و

وبالتـالي قبـول    يةالبراءات والذي ينبني عليه قابليتها للصلح من هذه الناح استثماربحقوقهم في 

خـذ بـوجهتي النظـر    الإلا يوجد ما يمنع من  وبالحقيقة )1( .عنها الناشئةالتحكيم في المنازعات 

  .ختراعالابراءات  استثمارب متعلقةعات الالتبرير قبول التحكيم في حل النز

سالفة الذكر وسمحت بالتحكيم كطريقـه لحـل    يةالفقه راءالآوقد اخذت العديد من الدول ب

 ختـراع الاالخاص ببـراءات   قانونال كانففي فرنسا  ختراعالابراءات  استثمارعقود  منازعات

 يـة بتدائالإالمحكمة  إلى ختراعالافي منازعات براءات  ختصاصالايسند  1968والصادر سنة 

 قانونالوبغض النظر عن نوع النزاع، ثم بعد ذلك عدل  عامةويستبعد تطبيق التحكيم فيها بصفة 

لا يمنع من  يةبتدائالإالممنوح للمحكمة  ختصاصالا أنعلى  الجديد قانونالونص  1978 عامفي 

 ـ  قانون المحددةضمن الشروط  ختراعالاالتحكيم في براءات  إلىاللجوء  يم ا بحيـث سـمح بتحك

 داخليـا.  أمالتحكيم دوليا  كانالبراءات من جهة تنفيذها وتفسيرها سواء ا استثمارمنازعات عقود 

باريس صادر  استئنافففي حكم لمحكمة  يةات المحاكم الفرنساجتهادتواترت  ساسالأوعلى هذا 

لقضاء الدولـة لا يشـكل أي    ختصاصالاالذي يمنح  عامال المبدأ إن" قالت 24/3/1994بتاريخ 

 ـقانونالفي المسائل  إلاالتحكيم  إلىاللجوء  أمامعقبة   إنوهكـذا   ،عـام ال النظـام ب متعلقـة ال ةي

                                                             
  283-282ص  مرجع سابق، ،التحكيم والنظام العاماياد محمد،  بردان،(1) 
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تفسـيرها هـي قابلـة     أمبتنفيذها  الأمرالبراءات سواء تعلق  استثماربعقود  متعلقةالمنازعات ال

    )1( للتحكيم"

 تفسيرهمن حيث  اختراعلبراءة  استثمارالنزاع المثار يتعلق بعقد  أن يةوملخص تلك القض

، ختـراع الابـراءة   بطـلان بطلب  مختصةللمحكمة ال الأطرافذات الوقت تقدم احد بو ،وتنفيذه

ي النظـام القضـاء   أمـام  المنظـورة  يةحين البت في القض إلى يةالتحكيم منازعةوطلب وقف ال

 يـة تفاقالاهم بنظر تنفيـذ تفسـير   اختصاص واعلنوا يةالتحكيم منازعةفرفض المحكمون وقف ال

 ـمختلف تم يةامالنظالمحاكم  أمام المقامةموضوع الدعوى  أنوبرروا ذلك  ا عـن الـدعوى   ام

بـاريس حكـم    اسـتئناف هم. وبعد صدور حكم المحكمين اقرت محكمـة  أمام المقامة يةالتحكيم

بـراءة   بطـلان  نفي حكمهم ذلـك لأ  عامال النظام يخالفواالمحكمين لم  أنت اعتبرالمحكمين و

  .يةينشأ عنها منازعات عقد أنيمكن  الأطرافبين  يةلا ينفي وجود علاقة تعاقد ختراعالا

السـائد فـي    تجاهالاهذا  يةروبوالأالدول  أغلب قوانينيطالي والإو الألماني قانونالويؤيد 

وتمنع  ختراعالابراءات  استثمارالتحكيم في منازعات  قوانينالالفرنسي بحيث تجيز تلك  قانونال

 قـانون ال اتجـه . وعلى النقيض من ذلك ختراعالاصحة براءات  أو بطلانالتحكيم في منازعات 

 ختـراع الاية التحكيم في منازعات بـراءات  كانمإريكي نحو التوسع في مالأ قانونالالسويسري و

    )2( .تلك البراءات بطلان أوت تتعلق بصحة كانحتى لو 

وهو القسم الغير قابل للحـل   ختراعالامن منازعات براءات  الثانيفيما يتعلق بالقسم  اأمو

  .ختراعالابراءات  بطلان أوبصحة  متعلقةبطريق التحكيم وهي المنازعات ال
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هي مسالة كثيرا مـا تثـور     ختراعالاصحة براءات  أو نالنزاع ببطلا أنوفي ذلك نجد 

هـذه البـراءات    استثماربعقود  متعلقةهم والأمام منظورةال يةالتحكيم الدعاوىالمحكمين في  أمام

 ـالمحكمين لا يخرج عن احد فرضـين   أمامالحل المطروح  إنف حالةوفي هذه ال يعلـن   أنا أم

 صـحة  أو بطلانيقوموا بالبحث في  أن أوهم ورفع يدهم عن النزاع، اختصاصالمحكمون عدم 

  .البراءةهذه 

صحتها فنكون بذلك قد خالفنا قواعد  أو البراءة نقلنا بمنح المحكمين سلطة البت ببطلا إذاف

اذ اسـتقر الفقـه والقضـاء     التحكـيم،  إلىوالتي لا يجوز مخالفتها في حال اللجوء  عامال النظام

ات عتبـار لا ختـراع الاصحة براءات  أو بطلانعدم جواز التحكيم في منازعات  إلىوالمقارن 

) ختـراع الاالمحكمين لا يملكون سلطة البت في سند رسمي حكومي(سند بـراءة   أنعديده منها 

 أو البـراءة  بطلانقرار  أن، كما يةصحيح اذ ليس للمحكم مثل هكذا صلاح أمباطل  كان إذافيما 

مع حجية القرار  عارضتوهو ما ي عتراضالارغم وجود حق  الكافةصحتها ذو اثر مطلق على 

شـاء حـق مليكـة    إنسـلطة   المحكمينالتحكيمي ذو الطبيعة النسبية ولو قلنا بعكس ذلك لمنحنا 

بهـا   تسـتأثر يتنافى مع الحصرية التي  أيضاوهذا  خرالآسلبها لمصلحة طرف على  أو يةصناع

للدولة والتي لا تتوقف علـى   يةال السيادأعموالتي تعتبر من  ختراعالاالدولة في اصدار براءات 

  . )1( ات الدولة على الصعيد الدولي في هذا المجالالتزام إلىالدولة فقط بل تمتد  مستوى

 متعلقـة المحكمين مـن نظـر المنازعـات ال    ناقلنا بحرم إذا خرالآه وعلى الصعيد أن إلا

نـا بـذلك   إنف ختراعالابراءة  بطلان الأطراف ادعاءبمجرد   ختراعالاصحة براءات  أو نببطلا

التحكيمي كوسيلة لفض النازعات من محتواه في هذا المجـال، وتفاديـا    امالنظنكون قد افرغنا 

والقضاء والفقه المقارن قد سحمت للمحكم بالبحث في حدود ولايتـه وبالتـالي    قوانينال أنلذلك ف
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ه من عدمـه لا لغايـات اقـرار    اختصاصيحق له فحص هذه البراءات ظاهريا ولغايات اقرار 

استمر بالنظر في النزاع والبـت فيـه ،    البراءةوجد المحكم صحه هذه  إنصحتها، ف أوها نبطلا

وبـذلك   عه نظر النـزا اختصاصعدم  إعلانفعليه هذه البراءات  بطلاناستشف المحكم  إذاا أمو

فيها وبين سلطة المحكمين فـي   عامال النظامو يةنكون قد اقمنا التوازن بين سلطة الدولة الحصر

  .ختراعالابراءات  استثماربعقود  متعلقةفصل النزاعات ال

الفرنسي قد تبنى وجهـة نظـر تسـمح للمحكـم      جتهادالاالفقه و أناشرنا  أنلقد سبق و

 بطـلان ي بخصـوص  النظـام القضاء  أمام آخرفي نظر النزاع حتى لو وجد نزاع  ستمرارالاب

  عن بعضهما البعض. النزاعينموضوع  ختلافصحتها وذلك لا أو براءةال

الجـرائم   في من حيث عدم قابليتها للتحكيم ختراعالاصحة براءات  أو بطلانحكم  ويأخذ

، وكـذلك  فنحيل القارئ اليهـا  ذكرها سابقا تم ات التيعتبارالتي ترتكب في هذا المجال وذلك للا

 يـة جبارالإوالتـراخيص   قـانون البحكم  عامالوسقوطها بالملك  براءةبترخيص ال متعلقةال مورالأ

    براءةال بطلانوالعلل التي ذكرت في موضوع  سبابالأها وذلك لنفس ستعماللا

للتحكيم فلم يهتـدي   ختراعالاومدى قابلية منازعات براءات  ردنالأا عن الوضع في أمو

المحكمين فيمـا يتعلـق بتحكـيم منازعـات بـراءات       أوقرار صادر من المحاكم  لأيحث البا

قد سمح بفض  الأردنيالمشرع  كان إذافي تحديد فيما  القانونية، ولم تسعف النصوص ختراعالا

الباحث وباسـتقراء نصـوص    أن إلابطريق التحكيم بشكل مباشر،  ختراعالامنازعات براءات 

 ..." )1( /ب والتـي نصـت  21 مادةوتحديدا نص ال1999لسنة  32رقم  ختراعالابراءات  قانون

 ـها" يجـد  استغلالالتعاقد على الترخيص ب أوب. يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير  ه مـن  أن

التعاقـد علـى    أوهو حق التنازل عنهـا   الأردنيلمالك البراءة وفق التشريع  الممنوحة الحقوق
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ه يمكن الصلح فيهـا  أنمالك البراءة يملك التصرف فيها مما ينبني عليه  أنها وهذا يعني استغلال

المشرع  أنوحيث  فيه تصرف في شيء يملك الصلحك المن يمل أنوذلك وفق ما بيناه سابقا من 

 الأردنيه لا يوجد ما يمنع وفق التشريع إنقد ربط قابلية النزاع للتحكيم بقابليته للصلح ف الأردني

للتحكيم ولكن ضمن الحدود التي وضعها المشرع لـذلك   ختراعالامن اخضاع منازعات براءات 

ها وهو ما يتماشى مع ما مهو متبع في الدول التي نصت استغلالالتعاقد على  أوفي حال التنازل 

  .ختراعالابراءات  استثمارعلى صراحه على جواز التحكيم في منازعات 

 مادةنص ال أنصحتها وجواز التحكيم فيها فنجد  أو ختراعالابراءة  بطلانا بخصوص أمو

 بإبطـال محكمة العـدل العليـا للحكـم     إلىيلجا  أنقد نصت على" لكل ذي مصلحة ،  1/ج/30

، ويشطب المسجل البراءة من السجل فـي حالـة    قانونالهذا  حكامالبراءة التي منحت مخالفة لأ

بـراءات   بطـلان ى اوهذا النص قد حصر النظر في دع أنيجد الباحث  بطال".الإصدور حكم 

 عـام ال النظامب ختراعالاءات اوذلك لتعلق هذا الشق من بر ،يةدارالإوصحتها بالمحاكم  ختراعالا

هـذا   إن الحقيقـة ات نحيل القارئ اليها منعا للتكرار، وفـي  اعتبارما تم ذكره من  أساسعلى 

 أنذلـك   ختـراع الاالتحكيم في منازعات عقود اسثمار براءات  إلىالحصر لا يمنع من اللجوء 

 النظـام لفتور فكـرة   ستثمارالادون منازعات   الصحة أو نالنص جاء قاصرا على حالة البطلا

  .في هذا الشق عامال

 بـراءة ال اسـتثمار عقود حالة عرض منازعات  الأردنيفي ظل التشريع  أيضاومما يثور 

المحكـم فهـل علـى     أمام ختراعالابراءة  نالفصل فيها وتم الدفع ببطلا أجلعلى التحكيم من 

ه من عدمه وبناء على ذلك اختصاصيبحث في  أن له أمه مباشرة اختصاصيعلن عدم  أنالمحكم 

  يوقف البت فيها؟ أم يةفي الدعوى التحكيم ستمرارالايقرر 
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أ "  )1( قد نصت على الأردنيالتحكيم  قانون/أ من 21 مادةنص ال أنوفي ذلك يجد الباحث 

ها بما في ذلك الدفوع المبينة على عـدم  اختصاص. تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم 

  لموضوع النزاع".    عدم شموله أو بطلانه أوسقوطه  أوتحكيم  اتفاقوجود 

تفصل في الدفوع المشار  أنج. لهيئة التحكيم  نصت على" مادةج من ذات ال الفقرةوكذلك 

الموضـوع لتفصـل    إلىتضمها  أواليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع 

 بطـلان عن طريق رفع دعـوى   إلابرفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به  قضت إذافيهما معاُ، و

  ".قانونال  حكم التحكيم الواردة في هذا بطلان أحكامحكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق 

ما عرض عليه موضـوع يخـرج عـن     إذاللمحكم الحق  أن سابقةال مادةنجد من حكم ال

يقوم بالبحث في ولايتـه علـى هـذا     أن ختراعالابراءات  بطلانه كما هو الحال في اختصاص

يقرر في هـذا   أنلا دون  أمه اختصاصالنزاع يخرج عن  كان إذايبحث ظاهريا فيما  أنالنزاع و

المحكـم لا   أمـام  ختراعالامجرد دفع الخصوم بعدم صحة براءة  إنالنزاع موضوعا وبالتالي ف

المشرع قد اعطـى   أنلا بل  ،هاختصاصيرفع يده عن هذا النزاع لعدم  أنه على المحكم أنيعني 

 أن أوه مخـتص فعـلا   أنوجد  إذاالحكم النهائي  إلىللمحكم الحق في ارجاء البت في هذا الدفع 

 النظـام  لأفرغناه ولو قلنا بغير ذلك أمامعلى النزاع المعروض  ساسالأالموضوع لا يؤثر من 

  التحكيمي من مضمونه.

لم ينص صراحة علـى خضـوع منازعـات بـراءات      الأردنيالمشرع  أنوبالرغم من 

كما  للموضوع ناظمةال قوانينال أحكامما يستشف ذلك من مجموع إنللتحكيم من عدمه و ختراعالا

المقارن في هذا الموضوع خصوصا  جتهادالابما جاء به الفقه و الاهتداءه لا يوجد ما يمنع من أن

التحكـيم قـد    قانونوفي  الأردنيالمشرع  أن لاسيما ةالأردني ةيقانونال البيئةيتناسب مع  كان إذا
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 قـانون في التحكيم لتفسـير نصـوص    القانونيةقواعد التحكيم الدولي والمبادئ  إلىاجاز اللجوء 

  . اذ نصت الأردنيالتحكيم  قانون/ب من 3 مادةالتحكيم وذلك بنص ال

 من رفـض والفقه المستقر في هذا الموضوع لا يوجد ما يمنع  جتهادالاوعليه وبناءا على 

ى اوفيمـا يتعلـق بالـدع    الأمـر  وكذلك ختراعالاصحة براءة  أو بطلانالتحكيم في منازعات 

هـذه البـراءات    اسـتغلال و اسـتثمار نسمح به في منازعات عقود  أنعنها  و الناشئة يةالجزائ

  .عن الجرم الجزائي الناشئةى التعويض اوودع

  يةات التجارمالعلاالمنازعات المتعلقة ب :الثانيالفرع 

، اذ ينبغي التمييـز بـين   ختراعالاعنه في براءات  يةات التجارمفي العلا الأمرلا يختلف 

يـة عـرض   كانإمتحديد  أجلوذلك من  يةات التجارمنوعين من المنازعات التي تنشأ عن العلا

فيتعلق  الثانيا النوع أمو يةات التجارمالعلا استثمارفيتعلق ب الأولا النوع أمالنزاع على التحكيم 

  .يةات التجارمبصحة العلا

وهي المنازعات  يةات التجارمعن العلا الناشئةمن المنازعات  الأولوبالحديث عن النوع 

فـي مضـمار    المتبعةة تطبيق الحلول مانعيجمع على عدم م )1( الفقه إنها فاستثمارعن  الناشئة

ا تتحـد  منيأبين النوعين من المنازعات ف سبابالأالعله و تحادوذلك لا ،ختراعالابراءات  استثمار

كـلا مـن بـراءات     أنذلـك   إلىتدور حول عللها، اضف  امحكالأا أنذلك  امحكالأالعلل تتحد 

  .يةوهي الملكية الصناع ألا ةيقانونال العائلةنفس  إلى ناتنتمي يةات التجارموالعلا ختراعالا
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ى نجـد  الأول استثماروعند الحديث عن  ختراعالاكما في براءات  يةالتجار اتمففي العلا

 ـ مصـلحة مقارنة مع ال )1(تبهت وتظمحل امعال امالنظ دواعي أن  العلامـة لصـاحب   يةالشخص

، والمغـزى  يةهو تصرف ذو طبيعة تعاقد يةات التجارمالعلا استثمارموضوع  أن إلى ضافةالإب

  ه يمكن التصرف بها.أنمن ذلك 

القضائي المقارن هذا التوجه الفقهي فبقرار صدار عـن محكمـة بدايـة     جتهادالاوقد ايد 

 علامـة حصري ل استثماراقرت فيه بصحة البند التحكيمي المدرج ضمن عقد  1983باريس سنة 

صـادر عـن    آخربتنفيذ وتفسير العقد. وفي قرار  متعلقةوالذي يهدف لحل المنازعات ال يةتجار

 يـة تجار علامـة  استثماراثيرت فيه مسالة قابلية فسخ عقد  1992 امعباريس  استئنافمحكمة 

  .)2( سلطة المحكمين بنظر النزاع للتحكيم ، فأقرت المحكمة

اسقاط  أو بطلان أووالمتعلق بصحة  يةالتجار علامةمن منازعات ال الثانيا عن النوع أمو

براءات  نلا يختلف عما ورد في موضوع صحة وبطلا الأمرفهو كذلك  ستعمالالالعدم  العلامة

المحكمين لا يملكون سلطة البـت   أنوالعلل، أي  سبابالأذات  إلى، بحيث يستند الفقد ختراعالا

 أن، كما يةصحيح اذ ليس للمحكم مثل هكذا صلاح أمباطل  كان إذافي سند رسمي حكومي فيما 

وهـو مـا    عتراضالارغم وجود حق  الكافةصحتها ذو اثر مطلق على  أو العلامة بطلانقرار 

 المحكمـين مع حجية القرار التحكيمي ذو الطبيعة النسبية ولو قلنا بعكس ذلك لمنحنـا   عارضتي

يتنـافى مـع    أيضـا وهذا  خرالآسلبها لمصلحة طرف على  أو يةشاء حق مليكة صناعإنسلطة 

 يةال السـياد أعموالتي تعتبر من  يةات التجارمالعلابها الدولة في اصدار  تستأثرالحصرية التي 
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ات الدولة على الصعيد الدولي التزام إلىللدولة والتي لا تتوقف على مستوى الدولة فقط بل تمتد 

  .في هذا المجال

 ـقد نظـم العلا  الأردنيالمشرع  أننجد  الأردنيوعلى الصعيد المحلي في التشريع  ات م

 قـانون ال، ولم ينظم المشرع في نصوص هذا 1952لسنة  33خاص يحمل الرقم  قانونب يةالتجار

لا، لا بالجملة ولا بالتفصيل اذ لم يميـز   أمقابله للتحكيم  يةالفكر يةت منازعات الملككان إذافيما 

  ات.مصحة هذه العلا أو بطلانوبين منازعات  يةالتجار علامةال استثماربين منازعات  قانونال

فيما يتعلق بمنازعات  التحكيم قانونوربطها بنصوص  قانونالولكن وبتحليل نصوص هذا 

مـن قبـل    يةات التجارمقد اجاز التصرف في العلاالمشرع  أننجد  يةات التجارمالعلا استثمار

قد نـص   يةات التجارمالعلا قانون/أ من 3/1 مادةبنص الها وذلك استغلالها واستثماراصحابها و

 ـينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى ( سجل العلا . " )1( على ات التجاريـة )  م

 ـينهم وما طرا على هذه العلااومالكيها وعن أسماءات التجارية ومتدون فيه جميع العلا ات مـن  م

  التالية : مورالأ

ها ويسـتثنى مـن   اسـتعمال ترخيص من مالكها للغيـر ب  أونقل ملكية  أوتنازل  أوأ . اي تحويل 

  التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية ".

 أويرخص لشخص  أنالتجارية  علامةلمالك ال " )2( والتي نصت على 25/2 مادةوكذلك ال

حـق   علامـة من بضائعه ولمالك هذه ال لأيالتجارية  علامةال استعمالبموجب عقد خطي ب أكثر

تزيـد مـدة التـرخيص     أنها ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ولا يجـوز  استعمالفي  ستمرارالا

ا لحمايتها ويجوز ايـداع هـذا العقـد لـدى     قانونالتجارية على المدة المقررة  علامةال استعمالب

  المسجل.
                                                             

 .3 مادة، ال1952لسنة  33الأردني رقم ختراعقانون براءات الا (1)
 .25 مادة، ال1952لسنة  33رقم،الأردني  ختراعقانون براءات الا(2) 
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هو حق التنازل عنها  الأردنيوفق التشريع  علامةلمالك ال ممنوحةال الحقوقه من أنيث حو

 ـيملك التصرف فيها مما ينبني عليـه    علامةمالك ال أنها وهذا يعني استغلالالتعاقد على  أو ه أن

من يملك التصرف في شيء يملك الصلح فيـه   أنيمكن الصلح فيها وذلك وفق ما بيناه سابقا من 

ه لا يوجد مـا يمنـع   إنقد ربط قابلية النزاع للتحكيم بقابليته للصلح ف الأردنيالمشرع  أنوحيث 

للتحكيم ولكن ضمن الحدود التي  يةلتجارات اممن اخضاع منازعات العلا الأردنيوفق التشريع 

ها وهو ما يتماشى مع ما مهو متبع استغلالالتعاقد على  أووضعها المشرع لذلك في حال التنازل 

  .يةات التجارمالعلا استثمارفي الدول التي نصت على صراحه على جواز التحكيم في منازعات 

، وسـائر  سـتعمال الااسقاطها لعدم  أو يةات التجارمصحة العلا أو بطلان ا بخصوصأمو

فقـط بالجهـات    يةقد حصر هذه الصلاح الأردنيالمشرع  أنبها فنجد  متعلقةال يةالتنظيم مورالأ

 ـفوضع سجل خاص لتنظيم العلا قانونالالتي نص عليها في  واسـند صـلاحية    يـة ات التجارم

مـن   3 مادةوهو ما نصت عليه ال تجارةوزارة الصناعة وال إلىمسجل مختص يتبع  إلىالتسجيل 

 ـ. ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى ( سـجل العلا اذ قالت" قانونالذات  ات م

ينهم وما طـرا علـى هـذه    اومالكيها وعن أسماءات التجارية ومالتجارية ) تدون فيه جميع العلا

  التالية..." مورالأات من مالعلا

وتقـدير الصـفة    يةات التجارمصلاحيات تسجل العلااط بالمسجل أنالمشرع قد  أنكما و

 إذالدى الفصـل فيمـا   " )1( التي نصت قانونالمن ذات  7/3مادةفيها وذلك حسب نص ال فارقةال

 ـ إذاللمحكمـة   أوالتجارية ذات صفة فارقة وفاقاً لما تقدم يجوز للمسـجل   علامةت الكان ت كان

طول المدى الـذي جعـل مثـل ذلـك      عتبارالاخذ بعين أي أنالتجارية مستعملة بالفعل  علامةال

  التي ينوى تسجيلها". أوالتجارية مميزاً فعلاً للبضائع المسجلة  علامةلتلك ال ستعمالالا

                                                             
 .7مادة، ال1952لسنة  33رقم ،الأردني ختراعقانون براءات الا(1) 
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ويكون قـراره   يةات التجارمقبول تسجيل العلا أوللمسجل برفض  أيضا قانونالوقد سمح 

والتي تعتبر الجهة الحصرية بنظـر الطعونـات    يةدارالإالمحكمة  أمام ستئنافبالرفض قابلا للا

  على"... 11 مادةاذ نصت ال يةات التجارمالعلاعلى ما يصدره المسجل من قرارات تتعلق ب

ه من اميقبله بتم أن أويرفض اي طلب كهذا  أن قانونالهذا  امأحك. يجوز للمسجل مع مراعاة 2

تحويرات في طريقـة   أوتعديلات  أويعلن قبوله اياه بموجب شروط  أن أوشرط  أودون قيد 

  ها.  استعمال كانم أو علامةال استعمال

  محكمة العدل العليا." إلىف قراره أنيست أنتجارية فيجوز  علامةرفض المسجل تسجيل  إذا. 3

 اعتـراض فـي حـال    يةات التجارمللمسجل بشطب العلا الأردني قانونال أيضاوقد سمح   

ب نـص  وذلك حس يةدارالإالغير عليها وجعل قرار المسجل في ذلك قابلا للطعن لدى المحكمة 

 أنارسل طالب التسجيل لائحة جوابية فيترتب على المسـجل   إذا. 4 "... )1( اذ قالت 14 مادةال

  المعترضين على التسجيل وعليه بعد سـماع الفرقـاء   شخاصالأيبلغ نسخة منها كل شخص من 

من  كان إذايقرر ما  أنذلك ) وبعد النظر في البينات التي قدمها كل منهم  الأمراستوجب  إذا(  

  المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي تجب مراعاتها فيه. 

  محكمة العدل العليا. إلىالقرار الذي يصدره المسجل  استئناف. يجوز 5

وذلـك   سـتعمال الالعدم  يةالتجار علامةبناء على طلب الغير شطب ال للمجلسوكما يحق 

يجـوز لاي   قـانون المن هذا  25المادة  امأحك. مع مراعاة 1" )2( اذ قالت 22 مادةحسب نص ال

لـم   إذاتجارية مسجلة لغيره  علامةيطلب من المسجل الغاء تسجيل اي  أنشخص ذي مصلحة 

اثبـت مالـك    إذا إلايستعملها فعلياً وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلـب  

                                                             
 14 مادة، ال1952لسنة  33الأردني رقم ختراعبراءات الاقانون (1)
   22 مادة، ال1952لسنة  33الأردني رقم ختراعقانون براءات الا(2)
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مسوغة حالت  أسباب إلى أوظروف تجارية خاصة  إلىها يعود استعمالعدم  أنالتجارية  علامةال

  ها .  استعمالدون 

 اسـتمرار لهـا لمقاصـد    استعمالإتجارية مسجلة بموافقة مالكها  علامةالغير ل استعمال. يعتبر 2

  من هذه المادة .   1تسجيلها وفقا لنص الفقرة 

يتيح للفريقين ابـداء دفوعهمـا ويكـون     أنلغاء الإ. على المسجل قبل اصدار قراره في طلب 3

  قراره خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا ."

 ـهذه النصوص قد حصرت النظر في د أنيجد الباحث  سابقةبعد ذكر النصوص ال ى اوع

 كجهـة طعـم،   يةدارالإبالمسجل المختص والمحاكم  يةات التجارموصحة واسقاط العلا  بطلان

ما تم ذكره مـن   أساسعلى  عامال النظامب يةات التجارموذلك لتعلق هذا الشق من منازعات العلا

 إلـى هذا الحصر لا يمنع من اللجوء  إن الحقيقةمنعا للتكرار، وفي  هايات نحيل القارئ الاعتبار

النص جاء قاصـرا علـى حالـة     أنذلك  يةات التجارمالعلا استثمارالتحكيم في منازعات عقود 

 ـال امالنظلفتور فكرة  ستثمارالادون منازعات  ستعمالالاسقاط لعدم الإ أو الصحة أو نالبطلا  امع

  .في هذا الشق

 ـالمشرع قد عالج الجرائم التي تقـع علـى العلا   أنا فيما يتعلق بالشق الجزائي فأمو ات م

بنظـر هـذه    ختصـاص الاويكـون   يةات التجارمالعلا قانونمن  38و  37في المواد  يةالتجار

تحكيم فقـد بـين   داري، وفي اطار قابلية هذه الجرائم للالإي وليس للقضاء النظامالجرائم للقضاء 

نحيـل القـارئ الكـريم     ات عديدهعتبارعدم قابلية هذه الجرائم للتحكيم لا سابق امالباحث في مق

  .  اليها
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  الثانيالمبحث 

  المنظمة العالمية للملكية الفكرية(ويبو)عات الملكية الفكرية في إطار زمنا تسوية

 ـ عضاءالأتخضع كافة المنازعات التي تنشأ بين الدول   الحقوقفي المنظمة التي تتعلق ب

شاء جهاز يـدير  إنات المشمولة لقواعد وإجراءات تسوية، وقد تم تفاقالاات المقررة في لتزامالاو

ات المشمولة يتمتع تفاقالاتسوية المنازعات الواردة في  امأحكرات واوجراءات والمشالإالقواعد و

ومراقبـة تنفيـذ القـرارات والتوصـيات      ستئنافالاتقارير  اعتمادشاء فرق التحكيم وإنبسلطة 

ات. وسيتم التطرق تفاقالاات التي تفرضها تلك لتزامالاوالترخيص بتعليق التنازلات وغيرها من 

 الثـاني ل المطلب او. ويتنهاأهدافو الويبو منظمة ماهية الأولل اومطلبين يتن إلىالمبحث  في هذا

  كيم في منظمة الويبو.إجراءات التح

  هاأهدافو الويبو منظمةماهية : الأولالمطلب 

المتخصصـة فـي    وكـالات المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي واحدة من أقـدم ال  وتعد

المتحدة، هي المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التي تحفل بماضٍ عريـق.   ممالأمنظومة 

 ـت ). وقدWipoجليزية بالويبو (نالإوتعرف اختصاراً لتسميتها باللغة  ت بموجـب معاهـدة   أسس

ي عـام  إلـى شائها إن.وتعود فكرة   1970 عامبإستكهولم ودخلت حيز النفاذ  1967 عاموقعت 

معاهدتي باريس لحماية الملكيـة الصـناعية وبـرن لحمايـة      اعتمادحينما تم  1886و 1883

مقرهـا  شاء سكرتارية دولية لها يكون إنت كل منهما تنص على كانوالفنية، و ةالأدبيالمصنفات 

شـأ منظمـة   نأبين المكتبين  تحادالا.)1(برن بسويسرا ووضعت تحت اشراف الحكومة السويسرية

وهي المكتب الـدولي لحمايـة الملكيـة     )BIRPIدولية عرفت بمختصرها الفرنسي (البربري) (

عنهـا   سـتغناء الاالفكرية. وظلت تمارس نشاطها كمنظمة دولية في مجال الملكية الفكرية حتى 

 عـام شائها سالفة الذكر والتي أصـبحت  إنالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بموجب معاهدة  امبقي

  .)2(هااستقلالالمتحدة ولها شخصيتها و ممالمتخصصة التابعة للأ وكالاتواحدة من ال 1974

                                                             
)1(  Intellectual Property – Reading Material – Wipo/Geneva, Chapter (v) Page (4) 
March 1998. 

(2)https://www.wipo.int/about-wipo/ar/history.html  7/4/2019تاريخ المشاهده  
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ا أممفهوم منظمة الويبو و الأولالفرع  عنوانفرعين سيكون  إلىوسيتم تقسيم هذا المطلب 

  واع التحكيم في منظمة الويبوأن عنوانيكون ب الثانيالفرع 

   مة الويبوظمنمفهوم  :الأولالفرع 

ن والمعلومات فـي مجـال   اوة والتععامالهي المنتدى العالمي للخدمات والسياسة  الويبو

المتحدة التي تمول نفسها بنفسـها ويبلـغ عـدد     ممالأ وكالاتالملكية الفكرية والويبو وكالة من 

دولـي متـوازن    نظامبدور ريادي في إرساء  الاضطلاعدولة عضوا. ومهمتنا  191أعضائها 

  .)1(بداع لفائدة الجميعالإو بتكارالاوفعال للملكية الفكرية يشجع 

 ـهمـا   بتكارالاحماية الملكية الفكرية و أنوتؤكد المنظمة العالمية للملكية الفكرية   نارأم

دون حماية حقوقهم الفكريـة،   بتكارالابداع والإتحفيز الناس على  إلى، حيث لا سبيل نامتلازم

تُنتَهك  أناتها من ابتكارفي البحث والتطوير دون حماية  ستثمارالا إلىولا يمكن الدفع بالشركات 

  ين.خرالآمن 

وتطوير الحلول الجديدة يمر حتما عبر  بتكارالابداع والإالطريق نحو  أنوترى المنظمة 

، بمـا يعـود   انتهـاك ية عالمية تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية من أي قانونإرساء منظومة 

تنتفـع   أخـرى بثمار منجزاتهم، ومن جهـة   الحقوقبالمنفعة على الجميع. فمن جهة ينتفع ذوو 

الوطنية فـي مجـال    قوانينالحيد اتهم. وتعمل المنظمة على توابتكارالمجتمعات من إبداعاتهم و

  في هذا المجال.  عضاءالأ ناحماية الملكية الفكرية والتنسيق بين البلد

المنظمة مركز للتحكيم والوساطة يعهد إليه بمهمـة تسـوية المنازعـات     في توفري كما

يين دوليـين  قـانون هيئـة محايـدة مـن خبـراء      إلىالمتعلقة بالملكية الفكرية بالرجوع  الدولية

                                                             
" بحث منشور على موقع المركـز العربـي للملكيـة    "نظام الملكية الفكرية في الوطن العربي)عرب، يونس 1(

 ـ ت،الفكرية وتسوية المنازعا -http://www.arabiclawyer.org/intellectual ى الـرابط التـالي  عل
property.htm :   



87 
 

المحاكم وتعقيـدات   إلىمتخصصين في هذا المجال، وبالتالي تمكين المتنازعين من تجنب اللجوء 

  .)1(هاأماممساطر التقاضي 

  لا: هيكل الويبوأو

في (الويبو) وفي  عضاءالأة وأعضاؤها هم الدول امعال(للويبو) ثلاث هيئات هي: الجمعية   

بالمنظمة ثم لجنة  عضاءالأكليهما، والمؤتمر وأعضاؤه كل الدول  أوبرن  اتحاد أوباريس  اتحاد

ي بـاريس  اتحادالمنظمة و أعضاءمن بين  انتخابهاالتنسيق ويكون أعضاؤها هم الدول التي يتم 

 ـوتجتمع كـل مـن الجمعيـة الع    .سويسرا بحكم وضعها كدولة مضيفة إلىضافة الإوبرن ب ة ام

بينما تجتمع لجنة التنسيق في دورة عاديـة مـرة كـل     يناموالمؤتمر في دورة عادية مرة كل ع

(مائة وتسعة وسبعين) دولة أي ما يزيد علـى   179في (الويبو)  عضاء. ويبلغ عدد الدول الأامع

نب مائة وسبعين منظمة غير حكومية تتمتـع بصـفة   ان العالم. إلى جا% من مجموع بلد90الـ 

أيضا بذات الصفة وأربع منظمـات وطنيـة    نين) منظمة حكومية تتمتعا(أربعة وثم 84مراقب و

  .)2( غير حكومية تحمل بدورها صفة المراقب.

  الويبو أهداف: ثانيا  

 مـم بعـة للأ المتخصصـة التا  وكـالات كإحدى ال انضمامهاية اتفاقمن  الثالثةوفقاً للمادة 

وللمعاهـدات   ية،ساسالأجراءات المناسبة طبقاً لوثيقتها الإلة عن اتخاذ الويبو مسؤو إنالمتحدة ف

تشجيع النشاط الفكـري الخـلاق. وتيسـير نقـل      أجلات التي تشرف على إدارتها، من تفاقالاو

ية قتصـاد الاية بغية دفع عجلـة التنميـة   امالدول الن إلىالتكنولوجيا المرتبطة بالملكية الصناعية 

                                                             
)1( https://www.aljazeera.net  ،7/4/2019تاريخ المشاهده 
)2(https://www.wipo.int/about-wipo/ar/ ،7/4/2019تاريخ المشاهده.  



88 
 

 وكـالات المتحـدة وسـائر ال   مـم الأات منظمة اختصاصية والثقافية فيها مع مراعاة جتماعالاو

  .) 1( المتحدة ممالأ نظامفي  عضاءالأ خرىالأالمتخصصة 

تتعلق بالملكية الصناعية ومعاهدات  العديد من المعاهدات التي وتشرف المنظمة على إدارة  

منهـا   بعض شراف علىالإشاء المنظمة. وتشترك في إنية اتفاق إلىضافة الإحق المؤلف ب أنبش

المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  جوانبية الاتفاق، لعل أهمها أخرىمع منظمات دولية 

نها مع اواً مع منظمة التجارة العالمية يقضي بتعاتفاق 1966 عام"ترييس" حيث عقدت الويبو في 

الملكيـة الفكريـة ولوائحهـا     قوانينالسكرتارية المنظمة لتحقيق غايات ثلاث هي: تبليغ وحصر 

بـإجراءات حمايـة    لتـزام الاتجارة وتجميع نصوصها، وكذلك منظمة ال أعضاءالخاصة بالدول 

  . )2( ن الفنياواً التعأخيروتبليغ الشعارات الخاصة بالدول والمنظمات، و

الرئيسية التي تضطلع بها المنظمة وتهـدف   امية إحدى المهامن مع الدول الناوويعتبر التع  

 قـوانين مساعدة تلك الدول لتطوير تشريعاتها ومؤسسـاتها الوطنيـة وصـياغة     إلىمن خلاله 

ب تقديم المساعدة التقنيـة فـي   ناج إلىنموذجية تلبي احتياجاتها في مجال حماية الملكية الفكرية 

مجال الكمبيوتر وتدريب الكوادر الفنية التي تعمل في هذا المجال عن طريق الدورات والنـدوات  

لين في هذا المجال، كما عامالقليمي وتقديم المنح للمهتمين والإالصعيدين الوطني والتي تعقد على 

والمعـدات اللازمـة لمكاتـب     جهزةالأتقوم المنظمة بإسداء النصح والمشورة وتوفير الوثائق و

  .)3(يةامحماية حقوق الملكية الفكرية في الدول الن

  

                                                             
 فـي  والمعدلة1967 تموز/يوليه 14 في ،استوكهولم في الموقعة الفكرية للملكية العالمية المنظمة نشاءإ يةاتفاق(1)

  .1979 أيلول/سبتمبر 28
(2)  https://www.wipo.int/about-wipo/ar/  8/4/2014، تاريخ المشاهده  

  56، صwww.wipo.int .2003النشرة الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لسنة  )3(
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 بإمدادلتقوم  1993 عامشئت أكاديمية الويبو أنية امن مع الدول الناوشطة التعأنوفي إطار   

وتنميـة المـوارد    اكتسـاب ية بمساعدة واسعة النطاق في مجال الحوسبة تسمح لها بامالن ناالبلد

جراءات حيث يتسنى لهـا  الإمادية، وتبسيط  أوت بشرية كانالخاصة بتكنولوجيا المعلومات سواء 

 ـ امب إتاحة برناج إلىإدارة ثرواتها المتعلقة بالملكية الفكرية هذا  لة امج التدريس والتـدريب الش

  الملكية الفكرية. امبنظ الأفضل نتفاعالاية من خلال قتصادالاحول كيفية تكوين تلك الثروات 

ل للتقويم الجاري امالمعدلة والموسعة ضمن مسار ش الاستراتيجيةالويبو  أهدافوتندرج 

الويبو من الوفاء بولايتها بمزيد من الفعالية وقد تمكّن  أن الأهدافهذه  أنداخل المنظمة. ومن ش

لـى مـن   أوكمرحلـة   2008ستراتيجية التسعة في ديسمبر الإ هدافالأ عضاءالأاعتمدت دولنا 

التحديات المتغيرة المطروحـة   هدافالأ  د تلكلة في المنظمة. وتجسامش تقويم استراتيجي عملية

 :)1(الملكية الفكرية في عالم اليوم السريع التغير أمامالويبو و أمام

  الملكية الفكرية. أنتطور متوازن لوضع القواعد والمعايير الدولية بش .1

  .الأولتقديم خدمات عالمية في مجال الملكية الفكرية من الطراز  .2

  بالملكية الفكرية في سبيل التنمية. نتفاعالاتسهيل  .3

  حماية الملكية الفكرية العالمية. أنظمةتقديم خدمات عالية الجودة في إطار  .4

  دارة والدعم في الويبو.الإال أعمرفع كفاءة  .5

  تنسيق البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية وتطويرها. .6

  العالمي لمراجع المعلومات والدراسات المتعلقة بالملكية الفكرية. المصدر .7

  للملكية الفكرية. حترامالان الدولي على إذكاء اوالتع .8

  ة العالمية.امعالالملكية الفكرية وقضايا السياسات  .9
                                                             

.، تـاريخ  https://www.wipo.int/about-wipo/ar/goals.htmlالمنظمة العالمية للملكية الفكرية،  )1(
  9/4/2019المشاهده 
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  وجميع أصحاب المصالح. عضاءالأب بين الويبو والدول اوآلية تواصل متج .10

  .جهاامبنية دعم إداري ومالي فعالة لتمكين الويبو من تنفيذ بر .11

  واع التحكيم في منظمة الويبوأن: الثانيالفرع 

بـين   ختيـار يمكن للأطراف المتنازعة عند اللجوء للمركز(الويبو) للتحكيم والوسـاطة لا       

التحكـيم   اختيارالتحكيم وقواعده المعمول بها في المنظمة أي  امعرض نزاعهم للتسوية وفقاً لنظ

قواعد وإجراءات خاصة تطبق على نزاعهم تحت إشراف المنظمة وهـو   اختيارا أمالمؤسسي، و

  . )1( الخاصة حالاتتحكيم ال أويم الحر ما يعرف بالتحك

  لاً: التحكيم المؤسسي:أو

المنظمة للتحكيم  نظامجراءات المنصوص عليها والنافذة في الإويطبق هذا النوع القواعد و      

المحكمين ومدى سـلطتهم عنـد    اختياروالتي تحدد كيفية الشروع في إجراءات التحكيم وكيفية 

  النظر في النزاع والفصل فيه.

 ـة وهـي  عامبصفة  )2(ويتضمن هذا النوع العديد من المزايا التي تمثل التحكيم المؤسسي     ه أن

مجموعة من القواعد التي تتم تجربتها وأثبتت نجاحها في إدارة العملية التحكيمية وتقـديم  يتضمن 

ب ناج إلىالتسهيلات الخاصة بعقد الجلسات  والترجمة وقوائم المحكمين والسكرتارية الفنية. هذا 

التحكيم ية لهيئة قانونالدارية للمراكز(المؤسسة التحكيمية) وبين الوظائف الإالفصل بين الوظائف 

  .الأطرافو

  

  
                                                             

(1)   https://www.wipo.int/amc/a  9/4/2019تاريخ المشاهدة  
محاضرة حول المبادئ القانونية التـي  أبو عين محمد ،  ،أنظر في تفصيل مزايا وعيوب التحكيم المؤسسي )2(

، منشورة بمركز القاهرة يلزم عليها التحكيم في الدول العربية التي تبنت قانون الإنسترال النموذجي للتحكيم
  .44ص ،9/4/2019تاريخ المشاهده  ،www.crcica.org،الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
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  : التحكيم الحرثانيا

تحت إشراف المركـز   الأطرافجراءات والقواعد التي يتفق عليها الإويطبق هذا النوع من     

عليهـا ولا   تصـال الاوالتي ينحصر دوره في تقديم المساعدة للأطراف. وفي أي مرحلة لا يتم 

 قانونالمتحدة ل ممالأفيما بينهم عليها يطبق المركز قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة  اتفاقيوجد 

  التجارة الدولي.

  ثالثاً:  التحكيم من حيث طريقة إجراءاته:

هم أمـام (الويبو) للتحكيم تكون ماالتحكيم وفقاً لنظ إلىإحالة نزاعهم  إلى الأطراف اتفاقعند      

أي منها وفقاً لما يرونه مناسـباً للموضـوع وظـروف     اختيارجراءات يمكن الإواع من أنثلاثة 

يختاروا تسوية النزاع وفقاً لإجراءات وقواعد التحكيم العادي المعمول  أنا أمالنزاع القائم بينهم ف

قواعد وإجراءات التحكيم المعجل والتي تستهدف حسم  اختيارا أمالمراكز و نظامبها والنافذة في 

المنازعات عن طريق إجراءات تحكيم سريعة وموحدة بتكاليف مخفضة دون المسـاس بحقـوق   

يختاروا تسوية المنازعة عـن طريـق التحكـيم المسـبوق      أنا أمات التحكيم وناالخصوم وضم

  بالوساطة، وسنستعرضهم على النحو التالي:

  :التحكيم العادي   -1

وتباشر إجراءاته وفقاً للقواعد النافذة وفقاً لتاريخ الشروع في التحكيم. وترز هـذه القواعـد        

طار الزمني للإجراءات فتضع حدوداً زمنية لكل مراحلـة مـن مراحـل    الإتركيزاً خاصاً على 

على نحو ذلـك. ويتضـح    تفاقالافي  الأطرافالتحكيم مع مراعاة ما تراه هيئة التحكيم وحرية 

خص فيما يتعلق بتقديم الدفوع الكتابية وقفل باب المرافعات وإصدار حكم التحكـيم.  الإذلك على 

  شاء محكمة التحكيم.إنا من تاريخ اعتبار أشهرتكون مدة التحكيم تسعة  أن ماوينبغي وفقاً للنظ
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  التحكيم المعجل:   - 2

جراءات المعمول بها في التحكيم العادي مع تقصـير المهـل فـي مختلـف     الإوتتبع فيه        

 أشهرإجراءات التحكيم في غضون ثلاثة  اماختت إعلانإجراءات التحكيم. ويتعين بصورة خاصة 

شـاء  إن أواً من تسليم بيـده والـدفاع   اعتبار(الويبو) نظامبدلاً عن التسعة المنصوص عليها في 

 شـهر الأذ قرار التحكيم في غضون شهر واحد يعد ذلك بدلاً مـن  محكمة التحكيم كما يجب اتخا

كن ذلك في حـدود المعقـول. ويتـولى المهمـة     أممتى ما  النظامالثلاثة المنصوص عليها في 

مـن   أكثـر تستغرق  أنالتحكمية دوماً محكم واحد وتكون الجلسات التي يعقدها مكثفة ولا يجوز 

"الـدومين" وهـي    أسـماء وعادة ما تسوى النزاعات المتعلقة ب ستثنائيةالإفي الظروف  امثلاثة أي

ترنت والتي قـد تتـدخل مـع    نالإين الفردية المتميزة المستخدمة لتعين المواقع على شبكة اوالعن

  .)1(العلاقات التجارية عن طريق التحكيم المعجل

  التحكيم المسبوق بالوساطة:     -3

ابتـداء   تفاقالاتسوية نزاعتهم عن طريق الوساطة مع  إلىلاً أو الأطرافووفقاً لهذا النوع      

 الأطرافالتحكيم فوراً في حالة فشل الوساطة بناءاً على طلب يودعه أحد  إلىعلى إحالة النزاع 

فـي   الاشتراكتخلف أحد الطرفين عن  إذالتسويته نهائية عن طريق التحكيم. كذلك في حالة ما 

الوساطة المعمول  امالمهلة المحددة وفقاً لنظ انقضاءقبل  فيها الاشتراكعن مواصلة  أوالوساطة 

  تسعين يوماً. وتتبع في التحكيم إجراءات التحكيم العادي. إلىبه في المنظمة وهي ما بين الستين 

  

  

                                                             
والوساطة التابع للمنظمة الدولية الملكية الطريق البديل لحسـم  مركز التحكيم بحث بعنوان"  إيريك ويليز،  1

  .70-69ص ،10/4/2019تاريخ المشاهده  ،www.wipo.int.amc" النزاعات الخاصة بالملكية الفكرية
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  إجراءات التحكيم في منظمة الويبو: الثانيالمطلب 

الوصـول   إلىجرائية المتوالية والتي تهدف الإال عمالأالتحكيم هي جملة من  اتإجراء إن    

حكم يصدر عن هيئة التحكيم يفصل في النزاع القائم بين التحكيم. وقبـل البـدء فـي تلـك      إلى

الواجـب   قـانون ال، وجراءات لابد من تشكيل هيئة التحكيم وتحديد النزاع المطروح للتحكـيم الإ

 مفي النزاع ، ولبحث ذلـك سـيت   اصدار قرار تحكيمي فاصل إلىالتطبيق على النزاع وصولا 

عـن تشـكيل هيئـة التحكـيم وسـير       :الأولفرعين نتحدث في الفرع  إلىتقسيم هذا المطلب 

 الواجب التطبيق علـى النـزاع فـي    قانونالتحديد  عنوانسيكون ب :الثانيجراءات وما الفرع الإ

  .الويبو منظمة

  الويبوجراءات في الإتشكيل هيئة التحكيم وسير  :الأولالفرع 

بين الطرفين  صليالأشرط في العقد  أوا موجب نص أمالتحكيم عادة  إلىتتم إحالة النزاع 

 إلىيتم اللجوء  أنا مإالتحكيم عند نشوء نزاع بينهما ويسمى "شرط التحكيم" و إلىتقضي باللجوء 

  ."الطرفين بعد نشوء النزاع ويسمى في هذه الحالة "مشارطة التحكيم اتفاقالتحكيم ب

فـي   أوفي طلب التحكيم  أوا بوثيقة خاصة إموفي كلا الحالتين يتم تحديد موضوع النزاع 

  ).1(هيئة التحكيم أمامالدعوى الذي يتقدم  بيان

(الويبو) بتاريخ تسليم المركز طلباً مـن المـدعي   مايتحدد البدء في إجراء التحكيم وفقاً لنظ

  المدعى علية. إلىمع إرسال صورة من الطلب  ماالتحكيم وفقاً للنظ إلىيلتمس فيه إحالة النزاع 

يكـون الطلـب    أنويقوم المركز بإبلاغ الطرفين بتسليمه الطلب وتاريخ بدء التحكيم. ويجب     

 ـينهم وغيرها مـن ال اوالخصوم وعن أسماءمستوفياً لبعض الشروط بحيث يتضمن  ات التـي  بيان

 قانونال أنالتحكيم وأي بند منفصل بش اتفاقبالطرفين. وكذلك يتضمن نسخة من  تصالالاتسمح ب

                                                             
)1(www.wipo.int 10/4/2019العالمية للملكية الفكرية، تاريخ المشاهدة ، موقع المنظمة  
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يعرض الطلب موضوع الدعوى ويصف باقتضاب طبيعة النـزاع   أنواجب التطبيق. كما يجب 

  .)1(وال المعنية وطبية أي تكنولوجيا معنيةمالأو الحقوق بيانوظروفه مع 

التحكيم ونطاقة ومدى  اتفاقصحة  أنعلى  النظام) من 59ونصت الفقرة(جـ) من المادة(

الواجب التطبيق على موضـوع   قانونالر يحدده أماستيفائة لشروط الشكل والوجود وبالتالي نفاذ 

 ـوحدته  إلىالذي يحكم بالتحكيم، وأشارت  قانونال أو الأطرافالنزاع والذي يختاره   قـانون ه أن

  للتحكيم. آخر قانونعلى  الأطراف اتفاقالتحكيم في حالة عدم  كانالتحكيم الخاص بم

 إلـى المركـز و  إلـى ) يجب على المدعى علية إبلاغ رده على الطلب  11ووفقاً للمادة(

يضـمن رده   أنالمدعى، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه طلب التحكيم. كما يجوز له 

  مقاصة. أواً بأي مقابل بيان

 أنمؤهلاتهم علـى   أووتعين وكلائهم بغض النظر عن جنسياتهم  اختيارويجوز للأطراف 

مستشاريهم في إجراءات التحكـيم   اختيار أيضا، كما يجوز لهم أخيرهم دون تاميتعهدوا بتولي مه

 ـينهم وكـل ال اوالوكلاء وعن أسماءولكن يتعين إبلاغ المركز وهيئة التحكيم بعد تشكيلها ب ات بيان

  بهم. تصالالاالتي تسهل 

 ـتبدأ إجراءات التحكيم في التداعي بشكل هيئة التحكيم وهـو   أنومن البديهي  لتـه  أور أم

وحفظاً  الأطراف(الويبو) عناية كبرى من خلال النصوص حرصاً على تلبية رغبات نظامقواعد 

، ووضعت حـدوداً  36 إلى 14اً تفصيلية في المواد من امأحكلحقوقهم. فأفردت لهذا الموضوع 

  عرضها على النحو التالي:معينة دقيقة لكل إجراء، ونست

  

  
                                                             

) من نظام الويبو بشأن التحكيم، النسخة العربية، إصـدار المنظمـة العالميـة    9أنظر في ذلك النص المادة( )1(
   .www.wipo.int،1998،الملكية الفكرية
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  تشكيل المحكمينلا: أو

 الأطـراف  أمـام كبيرة، إذ تركت البـاب مفتوحـاً    بمساحه أنتتسم النصوص في هذا الش      

ا في حالة سكوتهم فيتولى التحكيم محكم منفرد مع أمحددوا العدد الذي تتكون منه هيئة التحكيم، يل

من المناسـب   كانبناءاً على ظروف القضية ليقرر ما إذ إعطاء مركز التحكيم السلطة التقديرية 

  تكوين هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين.

تتشكل هيئة التحكيم مـن   أن يزيج النظام)من 14( ردته المادةأوالحكم الذي  ، فإنووفقاً لهذا    

  .عددا معيناعلى ذلك ولا تشترط  الأطرافأي عدد من المحكمين طالما اتفق 

على إجراءات تعين المحكمـين خـلال    تفاقالالأطراف النزاع حرية  النظامكذلك يعطي        

 أو)، وفي حالة سكوتهم عن ذلـك  15المادة( حكام. وكذلك وفقاً لأأيضاعليها  نامهلة زمنية يتفق

يوماً من تاريخ الشروع في التحكيم في حالـة   45خلال أوهم خلال المهلة المتفق عليها اتفاقعدم 

  المركز يتولى تلك المهمة.   إنهم على مهلة زمنية، فاتفاقعدم 

على عدد المحكمين تولى بناءاً على ذلك مهمـة التحكـيم محكـم     الأطرافلم يتفق  إذاو

هم خلال المهلة التـي  اتفاقتعذر  إذاعليه، ف تفاقالاه واختيارب امالقي الأطرافمنفرد. ويجب على 

هم على مهلة، ويقوم اتفاقيوماً من الشروع في التحكيم في حال عدم  30خلال  أويحددونها لذلك 

  المركز في هذه الحالة بتعيين المحكم.

مـؤهلاتهم التـي تسـتوفي     بيـان ثلاثة محكمين مع  أسماءفيعرض على طرفي التحكيم 

مركـز  بـإبلاغ ال  امعلى ضرورة توافرها فيهم. وعلى الطرفين القي الأطرافالشروط التي اتفق 

التي يقوم بالتأشير عليهـا حسـب    سماءالأكل برده خلال عشرين يوماً من تاريخ تسليمه لقائمة 

وشطب اسم المحكم الذي يعتـرض   عتراضالابالنسبة له. ولأي من الطرفين الحق في  الأفضلية

بالرد خلال الفترة المحددة يعتبر ذلك قبولاً منـه بكـل    الأطرافلم يقم أحد  إذاعلى ترشيحه. و
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تعذر تعينة نتيجة لعـدم توافـق    إذاا أمالمرشحين. ويقوم المركز بعد تلقي الردود بتعين المحكم، 

تعذر على المحكم المرشح تولي مهمة التحكيم ففي هذه الحالة يقـوم   أوالردود على الترشيحات 

  .النظام) من 19المادة(المركز بتعين المحكم وفقاً لنص 

يتـولى التحكـيم ثلاثـة     أنه من المناسب أنرأى المركز بناءا على ظروف الدعوى  إذاو

قد اتفقوا على أسلوب تعينهم؛ وجب على المدعى تعيين محكـم فـي    الأطرافمحكمين ولم يكن 

يل طلب تحكيمه وذلك في غضون خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسليمه إخطاراً من المركز بتشك

في غضون ثلاثين يومـاً   آخرهيئة التحكيم من ثلاثة محكمين. وعلى المدعى عليه تعيين محكم 

خلال عشرين يوماً من تـاريخ التعـين    نايتولى المحكم أنمن تاريخ تسليمه طلب التحكيم على 

  بواسطة المدعى عليه، تعيين المحكم الثالث والذي يتولى رئاسة التحكيم. الثانيالمحكم 

جراءات وجب تعينـه وفقـاً لـنص    الإخفاق في تعيين المحكمين وفقاً لهذه الإا في حالة أم

  المحكم المنفرد. اختيارجراءات المذكورة سابقاً في الإ) باتباع نفس 19مادة(

هذه القواعد لا تختلف عن تلك الواردة في لوائح التحكيم المختلفـة   أن إلىشارة الإوتجدر 

) مـن  11ردتهـا المـادة(  أو. فهي ذات القواعد التي خرىالألدولية لمؤسسات ومراكز التحكيم ا

 ـ  قانونالمتحدة ل ممالألجنة  قانوننموذج  ، وكـذلك  Model lawالتجارة الدولي المعـرف بالـ

بـين الـدول    سـتثمار الاية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن اتفاق) من 38المادة(

  .)UNCITRAL)1تحكيم غرفة التجارة الدولية وقواعد الـ نظام أيضا، وخرىالأورعايا الدول 

على جنسية المحكمين يقوم المركز بتعيين المحكم المنفرد  الأطراف اتفاقفي حالة عدم          

غيرها من  أومال لم تكن المؤهلات  الأطرافرئيس هيئة التحكيم من جنسية خلاف جنسيات  أو

النصـوص لا   أنغيـر   الأطـراف لدى مواطني أحد  إلاالشروط الواجب توافرها غير متوفرة 

                                                             
 عدها. وما ب 147سابق، صمرجع ال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية"،)،"1981ابراهيم احمد ابراهيم( )1(
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ها أبدت مرونة كبيـرة  أنتفصل ماهي تلك الشروط الواجب توافرها في المحكمين ومن الواضح 

  .الأطرافلحرية  الأمرفي ذلك وتركت 

ه بأحد الخصوم بأي صـفة  ارتباطبصفات موضوعية تنفي  هالمحكم تحلي استقلالويقصد ب

ا الحيـاد فيتضـمن   أم. خرالآمشاعر تجعله يرجح مصالحه على الطرف  أومصالح  أورباط  أو

رد المحكم لمجرد  روجود صلة بأحد الخصوم لا يبر أنغير  الأطرافالمحكم لأحد  انحيازعدم 

جبـت  أوته ناميه لذلك وتأكيدا لأاستقلالاً عل حياده واموجود تلك الصلة فقد تكون غير مؤثرة تم

شف للطـرفين والمركـز   يك أنعلى المحكمين قبل قبول أي منهم للمهمة  النظام) من 22المادة(

صلة قد تثير شكوكاً معقولـة ولهـا مـا     أووكذلك الحكميين الذين سبق تعيينهم عن أية ظروف 

  ينفي وجود أي شيء من هذا القبيل كتابة. أوية، استقلالبيرها حول حياده و

 أجل. ومن أخيرحكم إبلاغه فوراً دونما تبعد ذلك ظرف مما شبق ذكره، فعلى الم امق إذاف

 الأطـراف على  النظام) من 21المحكمين تحظر المادة( استقلالو امالتحقق والتأكد من الحياد الت

ب واحد مـن  نامن ج اتصاللين لحسابهم من ممثليهم الذين ينوبون عنهم إجراء أي عامالوكذلك 

هم ومدى تفرغهم واسـتعدادهم  استقلال أوللتأكد من مؤهلاتهم  إلاالمرشحين لتولي مهمة التحكيم 

  لتولي المهمة.

يتوفر  أنيتوفر فيه ما يجب  أنحكم يعتبر قاضي خاص لذلك يجب مال أن )1(ويرى البعض

عـدم   أنعن أطراف النزاع. كما يرى البعض  ستقلالالافي القاضي العادي من صفات الجيدة و

اً مطلقـاً ولا يصـححه أي   نتوافر تلك الشروط في المحكم تجعل الحكم الصادر عنه باطلاً بطلا

                                                             
 .وما بعده 235، ص1997، ، دار النهضة العربية، القاهرةالتحكيم في منازعات البحرية ،الفقي عاطف )1(
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ه أن إلا نالبطلايشوب الحكم  كان أنتخلف ذلك و إلىالبعض ذهب  أنإجراء من الخصوم. غير 

  .)1(نسبي وليس مطلق بطلان

 المحكمـين  اختيارفي  الأطرافمسألة حرية إرادة  طارالإومن المسائل التي تثار في هذا 

يدة المحكم مسألة عدم ح إنهم. استقلالحكمين ولئك المأوكثيرة حول مدى حيدة  تتساؤلا ذا يثار

ه استقلالوبين وجوب  الأطرافه بمعنى عدم قدرته على الفصل كونه مختاراً من أحد استقلال أو

  .)2(هذا المحكمية رد كانموحيدته عن هذا الطرف في المهلة التحكيمية تفتح الباب لإ

شك مبـرر حـول حيـاد     امق إذا) رد المحكمين وعزلهم وتبديلهم ف24ويجوز وفقاً للمادة(

 إلـى ة أسـباب أحد المحكمين يقوم الطرف المعني بإرسال إخطار لرد المحكم يتضـمن   استقلالو

 ـ سـتمرار الاويجوز لهيئة التحكيم في هذه الحالـة   خرالآالطرف  إلىالمركز و  أوجراءات الإب

استقال المحكم المطلـوب   أووافق الخصم على طلب الرد  إذاتعليقها حتى يتم البت في الطلب، ف

 ـطلب الرد.  أسبابينطوي ذلك على أي إقرار بصحة  أنرده من تلقاء نفسه ثم تبديله دون  ا أم

ستقالة، فيتولى المركز الفصل في الطلب دون تعليل قراره الإالخصم ولم يقم المحكم ب عارض إذا

  ).  29الذي يعد نهائياً وذا صفة إدارية بناء على نص المادة(

 أنلابـد لـه    كـان  أوالطرف الذي عينه ملماً بها  كان سبابتم رد أحد المحكمين لأ إذاو      

بمبادرة منه في حالـة   أو الأطرافتم إعفاؤه من مهمته بمبادرة لأحد  إذا أويعرفها وقت التعين، 

ه إنتنع عن ذلك، فام أوعلى أداء واجبات المحكم  قانونال أولم يكن قادراً من حيث الواقع  إذاما 

يكون للمركز في هذه الحالة السلطة التقديريـة لعـد السـماح لـذلك      النظام) من 33وفقاً للمادة(

تعيين الحكـم البـديل. وتتوقـف     هعلي كانرأى المركز ذلك  إذاالطرف بمباشرة تعين جديد. و
                                                             

مرجـع السـابق،    ،داخليـة التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والمصطفى، وعبدالعال عكاشه، الجمال  )1(
 ،مرجع سـابق  ،خاصةال دوليةوالتحكيم في العلاقات الالنظام العام ، أشرف الرفاعيوانظر ايضا ،611ص
  .234ص

  .151-150، ص مرجع السابق تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية"،)،"1981ابراهيم احمد ابراهيم( )2(
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اتفـق الطرفـات علـى المضـي فيهـا       إذا إلاحين تعيين المحكم البديل  إلىإجراءات التحكيم 

مدى تقـديم   عتبارالاجراءات واصدار حكمهما آخذين في الإيستمر في  أنين خرالآوللمحكمين 

وغيرها من المسـائل   -تنع بمبادرة منهامقد  كان إذا -جراءات وتبرير المحكم الممتنع لموقفةالإ

  .   مناسبة في ظروف القضية يعتبرانهاالتي 

 ـسلطة المحكمين في البت بوقد كرست القواعد لهيئة التحكيم القاعدة المعرفة ب  هماختصاص

 أوالتحكـيم   اتفاقوكذلك المسألة المتعلقة بشكل  أنفخولتها في الفصل في أي دفوع تقدم في الش

يقدم دفعتـه بعـد    أنالمدعى عليه صحة العقد المدرج به بند التحكيم. وعلى  أومحلة  أوصحة 

طلب مقاصـة   أودفاعه كأقصى مهلة لذلك، وفي حالة تعليقة بطلب مقابل  بيانفي  ختصاصالا

لا يقبـل ويكـون    أنأي دفع بعد ذلك بهذا الش نإف وإلا ،رده بيانيكون ذلك مضمناُ في  أنيجب 

رأت هيئة  إذا إلاأي محكمة،  أماممرفوضاً في إجراءات التحكيم اللاحقة كما يحظر علية تقديمه 

تبـت فيـه فـي     أولية أوا  بوصفة مسألة أممبرراً ولها تفصيل في دفعة  كانه أخيرت أنالتحكيم 

  لا يمنع المركز من متابعة التحكيم. ختصاصالاالدفع بعدم  أنقرارها النهائي، غير 

  جراءاتالإسير  :ثانيا

في إجراءات التحكيم حتـى   ستمرارالاها لا بد من اميعد تشكيل هيئة التحكم وتوليها مه          

التحكيم وهي سرعة الفصل في المنازعة باتباع الحدود الزمنية لكل  ماية لنظساسالأتحقق الميزة 

  غير المبرر. أخيرمراحل التحكيم وتجنب المماطلة والت

جراءات التـي تحـددها   الإويقوم مركز التحكيم بتسليم هيئة التحكيم ملف القضية حيث تتبنى     

اة بينهم وإتاحة المجـال  اوهم منع مراعاة المساتفاقالتي تراها مناسبة في حالة عدم  أو الأطراف

  لكل منهم لإبداء دفوعه وسرعة الفصل في المنازعة.
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  وسنستعرض إجراءات التحكيم من خلال هذا النحو التالي:

  التحكيم كانلغة التحكيم وم -1

 إذابالنسبة لأطراف النزاع، ف هميةالأالتحكيم في غاية  كانلغة التحكيم وم اختيارتبدو مسألة      

ذلك مدعاة لفوات العديد من المكاسب وضـياع   كان الأطرافالتحكيم يجري بلغة لا يفهمها  كان

  الترجمة. إلىالنفقات الباهظة باللجوء  إلىاهم إضافة اوحقوقهم نتيجة تعذر إثبات دع

(الويبو) للتحكيم تكون لغة التحكيم هي اللغـة التـي يختارهـا    نظام) من 40ووفقاً للمادة(        

 اتفـاق وفي حالة سكوتهم عن ذلك تتولى هيئة التحكيم تحديد اللغة والتي تكون في لغة  الأطراف

 ـ يبـديها تقرر الهيئة خلاف ذلك في ضوء أيـة ملاحظـات    أنه يجوز أنالتحكيم غير   ناالطرف

  تحكيم.ال

هـذا   احتـرام وعلى هيئة التحكيم  الأطرافالذي يحدده  كانالتحكيم فكون هو الم كانا مأم      

فيتولى مركز التحكيم تحديده مع مراعاة ملاحظـات الخصـوم    تفاقالاا في حالة عدم أم. تفاقالا

ترتـب علـى    الإدون مبرر و الأطراف اتفاقولا يجوز لهيئة التحكيم مخالفة  وظروف القضية.

يرونـه   كانعقد الجلسات في أي م الأطرافر مع اوويجوز لهيئة التحكيم بعد التش نذلك البطلا

 كـان ويعد الحكـم الصـادر صـادراً فـي م     كانتتم في أي م أنلات فيمكن اوا المدأممناسباً. 

  .)1(التحكيم

  سرار التجارية:  الإالتدابير التحفظية والكشف عن  -2

المؤقتـة التـي تراهـا     أوجراءات التحفظية الإتقوم باتخاذ التدابير و أنيجوز لهيئة التحكم     

 ـ إذابيعهـا   أوإيداعها طرفاً ثالثـاً   أوضرورية كالمحافظة على البضائع المتنازع عليها  ت كان

ومقابل كفاية مناسبة يقدمها لذلك. كما لا يعد  الأطرافمعرضة للتلف وذلك بناءا على طلب أحد 

                                                             
  .22مرجع السابق،ص، التحكيم الإختياري والإجباري، أبو الوفا أحمد )1(
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 تفـاق تنفيـذها متناقضـاً لا   أوجراءات الإسلطة قضائية لاتخاذ مثل تلك  إلىلجوء أحد الطرفين 

  .)1(تنازلاً عن الحق في التمسك به أوالتحكيم 

 أوبتقديم المسـتندات   الأطرافجراءات مطالبة أي من الإكما يجوز لهيئة التحكيم أثناء سير      

 ـالأوكذلك تقـديم أي مـن    خرالآبناء على طلب الطرف  أوأي أدلة تراها من تلقاء نفسها  وال م

  اختبارها. أوتحت رقابته بغرض مصادرتها  أوالموجودة في حيازته 

عقـاد أحـدى   إنفي مهلة معقولة قبل  خرالآإخطار الهيئة والطرف  الأطرافيجوز لأي من     

إليها مع تحديد هدف التجربة مـوجز عنهـا    ستنادالاه قد أجرى تجارب محدده ينوي أنالجلسات 

يطلـب مـن الهيئـة تكـرار      أنفي هذه الحالة  خرالآوأسلوبها ونتائجها واستنتاجاته وللطرف  

  التجربة بحضوره.

 ـ  أنمن تلقاء نفسها يجوز لهيئة التحكيم  أو الأطرافكذلك بناء على طلب أحد       امتقـرر القي

 أوالمنتجـات   أو نتـاج الإخطـوط   أوالمرافق  أو جهزةالأ وأالممتلكات  أوبمعاينة احد المواقع 

  .فلامالأ

بمسائل فنية تقنية تجارية وصناعية قد يؤدي الكشـف   حيانالأوقد تتعلق الدعوى في بعض     

إلحاق الضرر بالطرف الذي يرغب في تقـديمها ويطلـب    إلىعن بعض المعلومات المتعلقة بها 

يوجه إخطاراً لهيئة التحكـيم مـع    أنإليه تقديمها أثناء سير التحكيم وفي هذه الحالة يتعين عليه 

تلك المعلومات سرية دون الكشف عن مضـمونها.   اعتبارطالباً  خرالآإبلاغ نسخة منها للطرف 

تقوم بتعين مستشار في المسـائل الفنيـة يتـولى     أوثم تقوم الهيئة بالبت في الطلب بنفسها  ومن

تلك المعلومات سرية بناءا على طبيعتها وما يرجع مـن   اعتباررأى المستشار  إذامسألة البت. و

لم تتخذ تدابير وقائية خاصة أثناء سـير   إذاإلحاق الضرر الجسيم بالطرف الذي يتمسك بسريتها 
                                                             

، ، مرجع سـابق حجية الأمر المقضي به وضوابط حجتهاالقاضي التي تحوز ، احمد ماهر، أعمال زغلول )1(
 .34ص
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بعضها  أوتحدد الظروف التي يجوز فيها الكشف عن تلك المعلومات  أنجراءات، فعلى الهيئة لإا

  .)1(بسريتها لتزامالذين يجوز الكشف لهم عنها بعد توقيعهم تعهداً للا شخاصالأوكذلك 

    حكم التحكيم وتصحيحه وإكماله: -3

حكم التحكيم هو الغاية التي يسعى إليها أطـراف النـزاع. ومـن     إلىالوصول  أنلا شك في    

 أوجـراءات  الإالصلح أثناء سير  حالاتفي  أنهاء التحكيم دون صدر حكم فيه كما إنالمتصور 

  .سبابالأعلى نهائه وغيرها من  الأطراف اتفاقفي حالة  أووفاة أحد الخصوم 

على ذلك  ناية ما لم يتفق الطرفغلبالأيصدر حكم التحكيم ب أنا في حالة إصداره فيجب أم      

يعمل بصـفته   كان أوية يتخذ الحكم الذي يتولى الرئاسة قرار التحكيم كما غلبالأ اتفاقوفي حالة 

يستوفي الحكم بعض الشروط الشكلية ومنها الكتابـة وتـاريخ اتخـاذه     أنمحكماً منفرداً ويجب 

التي استند إليها المحكمـون فـي    سبابيكون مسبباً فيوضح الحكم لأ أنالتحكيم. ويجب  كانوم

الواجب التطبيق علـى   قانوناللم يكن  أوقد اتفقا على عدم التسيب  ناالطرف كان إذا إلاإصداره 

  .سبابالأتلك  بيانالتحكيم يقتضي 

 الأطـراف ة المعدة لكـل مـن   صليالأالمركز بعدد كاف من النسخ  إلىويتم تبليغ الحكم 

 أسبابجراءات الشكلية والإوالمحكمين والمركز. ولعل تلك القواعد تبرز الحرص على الحد من 

علـى هيئـة معينـة فـي      حكامالأالتحكيم التي تقضي بعرض مشاريع  أنظمةالتأجيل في بعض 

ت رقابة مثل تلك الهيئات قد تتلاقى بعـض  كان إنالمعينة التي تشرف على التحكيم، و المؤسسة

  جراءات.الإ أوفي الحكم  نالبطلا أسباب

يطلب من هيئـة   أنخلال ثلاثين يوماً من تسلمه نسخة الحكم  الأطرافويجوز لأي من         

 خرالآالطرف  إلىالحسابية التي تشوب الحكم مع إبلاغ طلبه  أوخطاء المادية الإ إصلاحالتحكيم 

                                                             
  162، ص مرجع السابق تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية"،)،"1981ابراهيم احمد ابراهيم() 1
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والمركز. وتقوم الهيئة بإجراء التصحيح خلال ثلاثين يوماً من تسليم الطلب في مذكرة منفصـلة  

 أنه يعد جزء لا يتجزأ من حكم التحكيم. كذلك يجوز لأي طرف وخـلال نفسـة المـدة    أنغير 

ذلك الطلـب   أنيطلب البت في أية طلبات أغفلت الهيئة الفصل فيها ومتى ما رأت هيئة التحكيم 

تلك الطلبات خلال ستين يومـاً مـن تـاريخ تسـلم      أنيبرره وجب عليها اتخاذ حكمها بشله ما 

  الطلب.

  الواجب التطبيق على النزاع قانونالكيفية تحديد  :الثانيالفرع 

الواجب التطبيق على دعوى التحكيم من المسائل بالغة الصـعوبة   قانونالتعد مسألة تحديد        

ناحية متعلقاً بال كان أوجرائية الإالواجب التطبيق على النواحي  قانونالالتحديد يتعلق ب كانسواء 

واحد على كـل مراحـل    قانونمن المتصور تطبيق  كان إذاو .الموضوعية أي موضوع النزاع

 أو الأطرافات التي تدفع عتبارالاحيث قد تختلف  قانونمن  أكثره قد يكون هنالك أن إلاالتحكيم 

ات التـي  عتبارالاالواجب التطبيق على موضوع النزاع عن تلك  قانونال اختيار إلىهيئة التحكيم 

الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، لذلك يجب مراعاة التفرقة بين  قانونال اختيار إلىتدفعهم 

 )1(الذي يحكم موضوع النزاع قانونالجراءات والإالذي يحكم  قانونال

  جراءات:الإالذي يحكم سير  قانونال -1

ية التي يرى قانونالالواجب التطبيق على دعوى التحكيم مجموعة القواعد  قانوناليقصد ب         

ومـا   الأطـراف وتخضع إجراءات التحكيم ابتداء لإرادة  .مصدرها كانها الملائمة أياً أنم المحك

الدائمة على مبدأ . وقد استقر الفقه والقضاء والمعاهدات الدولية ولوائح مراكز التحكيم هاتفقوا علي

  )2(الأطرافإرادة  قانونخضوع إجراءات التحكيم ل

                                                             
 .132،ص مرجع السابق تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية"،)،"1981ابراهيم احمد ابراهيم()1(
 59،ص مرجع السابق التحكيم الأجنبية"، تنفيذ أحكام)،"1981ابراهيم احمد ابراهيم()2(
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الوطنية كمـا لهـم    قوانينالجراءات المنصوص عليها في أحد الإعلى تطبيق  الأطرافقد يتفق 

  أحد مراكز التحكيم الدائمة. لائحةجراءات المنصوص عليها في الإعلى اتباع  تفاقالاالحرية في 

ه في حالة سـكوتهم عـن   أن إلافي هذه الحالة واضحة وصريحة  الأطرافة ادرتكون إ أنولابد 

  يمكن لهيئة التحكيم استخلاص إيراداتهم الضمنية. أنفي هذا الش قانونتحديد أي 

الذي يحكم  قانونالتستخلص عند سكوتهم عن تحديد  أوفراد الأ إرادةتتجه  أنكذلك يمكن 

مراكز التحكيم القائمـة وقـد نصـت     أوال القواعد النافذة في منظمات أعم أوجراءات الإسير 

الواجـب   قـانون العلـى   الأطـراف  اتفاقه في حالة عدم أن(الويبو) للتحكيم نظام) من 2المادة(

 نظـام فـي   النافـذة التحكيم في هذه الحالة يخضع للقواعـد   إنالتطبيق على إجراءات التحكيم ف

(الويبو) الذي  نظامالتحكيم صراحة على مباشرة التحكيم بناءا على  اتفاقنص  إذاالمنظمة وذلك 

  التحكيم. اتفاقيعتبر في هذه الحالة جزءاً من 

جرائية، الإكافة المسائل  حيانالأفي بعض  الأطرافالذي اختاره  قانونالوقد لا يستوعب 

 إلىهيئة التحكيم  تتجهلتكملة هذا النقص. وغالباً ما  آخر قانونوفي هذه الحالة يتعين البحث عن 

  الدولة التي يجري على إقليمها التحكيم. قانون

مقـر   قانون إنتباع فالإجراءات الواجبة الإعن تحديد  الأطرافا في حالة تخلف إدارة أم

  جراءات.الإالتحكيم هو الذي يحدد هذه 

مقر التحكيم له طابع احتياطي ويـأتي فـي    قانون أن إلى )1(يذهب الرأي الراجح في الفقه

مقر التحكيم يكون  إن، وحسبما أقرت محكمة النقض الفرنسية فالأطرافبعد إدارة  الثانيةالمرتبة 

فـراد صـراحة فـي    الإرادة الضمنية للأفراد والتي يعبر عنها الإبمثابة ضابط إسناد يعبر عن 

  معين. كاناختبار م
                                                             

مجلـة علـوم   بحث منشور فـي    تطبيق القانون الداخلي على التحكميات الدولية") "1996(العناني ابراهيم)1(
 .6العدد الثاني ، صدية، القانونية والإقتصا
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 اختيـار فـي   الأطـراف إرادة  سلطان(الويبو) مبدأ ماوقد أقرت قواعد التحكيم وفقاً لنظ     

جراءات الإتخضع  الشأنهم في هذا اتفاقعدم  أوالواجب التطبيق ابتداءا في حالة سكوتهم  قانونال

جـراءات  الإالواجب التطبيق اصلاً علـى   قانونال أحكامه مع عارضتالمنظمة. وفي حالة  مالنظ

) 59. وفقاً لنص الفقرة (ب) من المـادة ( حكامالأوالتي يمكن للأطراف الخروج عليها تطبق تلك 

التحكـيم،   كـان التحكيم الخاص بم قانونه أنالواجب التطبيق في هذه الحالة ب قانونال النظاميحدد 

هم ذلك جـائز  اتفاقيكون  أنللتحكيم وبشرط  آخر قانونصراحة على تطبيق  نامالم يتفق الطرف

  التحكيم كانم قانونبموجب 

  الذي يحكم موضوع النزاع قانونال -2

التحكـيم. وقـد    أمامدولة معينة ليحكم النزاع فيما بينهم عند طرحة  قانون الأطرافيختار 

يات الدولية ولوائح مراكز ومؤسسات التحكيم الدائمة. وقد نصـت  تفاقالاأخذت بهذه القاعدة من 

(الويبو) للتحكيم حيث تقرر "تبت محكمة التحكيم فـي موضـوع   نظام/أ) من 59على ذلك المادة(

دولـة مـا    قانونية. ويعتبر كل تعيين لقانونقواعد  أو قانونمن  ناالنزاع وفقاً لما اختاره الطرف

 ـ  إلىالموضوعي لتلك الدولة وليس  قانونال إلىه يشير مباشرة أنعلى  تنـازع   أنقواعـدها بش

وجب على محكمة  الاختبارعن  ناتخلف الطرف إذا، ما لم ينم التعبير على خلاف ذلك. وقوانينال

  ."..ية مما تعتبره مناسباً.قانونالالقواعد  أو قانونالتطبيق  أنالتحكيم 

الواجب التطبيق علـى   قانونال اختيارفي  الأطرافه رغم حرية أن )1(ب من الفقهناويرى ج

تظل قائمة، خاصة في المسـائل   قانوناللتحديد هذا  استنادقاعدة  إلىالحاجة  إنموضوع النزاع ف

النيابية فـي التعاقـد والشـكل     أو هليةالأرادة كما في الإ قانون سلطانالتي تخرج بطبيعتها عن 

 قـانون الاسـتبعاد   إلىالتي يضطر فيها المحكم  حالاتاللازم لإفراغ التصرف فيه وكذلك في ال

  .عامال النظاميخالف  قانونالهذا  كانما  إذاالمختار للأطراف المختار للأطراف 

                                                             
 وما بعدها 70، 2000الاسكندرية، ،دار الفكر الجامعي ،المدخل للقانون الدولي الخاص العربي، مهشا خالد)1(
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يات الدولية في مجال التحكيم تفاقالاو )1(رادة فتشير التشريعات الوطنيةالإا في حالة غياب أم

الواجـب   قـانون الهيئة التحكيم ملزمة بتحديد  أنلهما أوين في هذا الخصوص؛ يرى اتجاه إلى

تمنح هيئة التحكـيم   أن الثاني تجاهالاالتطبيق على الموضوع من خلال قواعد التنازع بينما يرى 

  على قواعد التنازع. عتمادالاسلطة التحديد المباشرة  دون 

خـذ  الإو ختيارالاالذي يترك الحرية لهيئة التحكيم في  الثاني تجاهالاالغالب  )2(واعتنق الفقه

  ملائمة تبعاً لظروف النزاع. أكثرفي القاعدة التي تبدو 

هذه الحرية لهيئة التحكيم ليست مطلقة وتظل مقيدة ببعض القيـود نصـت الفقـرة     أنغير 

ة التحكـيم  ، وجب على محكمالاختبارعن  ناتخلف الطرف إذاه:"...أن) على 59ى من المادة(الأول

، على محكمة التحكـيم  حوالالأية مما تعتبره مناسباً. وفي كل قانونالالقواعد  أو قانونالتطبق  أن

الواجب لشروط أي عقد ذي صلة بالموضوع ومع مراعـاة   عتبارالاتبت في النزاع مع إيلاء  أن

  التجارية السارية...". عرافالأ

القعد القائم بين الطرفين وكذلك أي عقد ذي صـلة بالموضـوع    أحكامفهيئة التحكيم تتقيد ب

قاعدة موضوعية. ويجب على الهيئـة فـي    أو استنادقاعدة  إلىوالشروط قد تشير  حكامالأوهذه 

 نظـام التي يقـوم عليهـا    الأطرافت مخالفة بذلك لإرادة كان إلاال هذه القاعدة وأعمهذه الحالة 

  .)3(التحكيم

 قـانون ها للاختياروالعادات التجارية السائدة عند  عرافالأكذلك تتقيد هيئة التحكيم بمراعاة 

  الواجب التطبيق.

  

                                                             
يات الدولية ولوائح هيئات التحكيم والتشريعات الوطنية في شأن كيفيـة  تفاقأنظر في استعراض نصوص الا )1(

،  مرجع السابق تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية"،)،"1981ابراهيم احمد ابراهيم( تحديد القانون الواجب التطبيق،
  .178-168ص

، السـنة  "، مجلة إدارة قضايا الحكومةالتحكيم في عقود التجارة الدولية " )2003(أحمد عبدالفتاح الشلقاني )2(
  .55العاشرة، العدد الرابع، ص

  .169صمرجع السابق، "، )،"تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية1981ابراهيم احمد ابراهيم()3(
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  الخاتمة

يكون  أنينفع به كل طالب علم، و أن تعالىهذا الجهد المتواضع والذي نسال االله  امفي خت

مجبول بـالنقص وعـدم   ي ناسنالإالعمل  أنعداده، ونقول إحسنات كل من ساهم في  ميزانفي 

ما ينفع فالتوفيق مـن عنـد    إن وجد، ونافهو من نفسي والشيط نانسي أو أإن وجد خطالكمال، ف

  االله.

حقوق الملكية الفكرية هي علم قديم متجدد، تزايدت اهميته في عصـرنا   أنونختم بالقول 

 يةالعقول البشر استثمارب للقارات، وبات ما يعرف العابرةة الحالي، خصوصا في مضمار التجار

في حقوق الملكية الفكرية فـي   تجارةلل الهائلةلات امعللت نتيجةات، وستثمارالاواع أنهم أهو من 

في نجـاح   ستمرارالا نا، ولضموصعوبةذات تعقيد  أنواعها، برزت نزاعات في هذا الشأنشتى 

  لحل هذا النزاعات. يجاد وسائلإلا بد من  كانالتجارة  نافي ميد يةحقوق الملكية الفكر استثمار

في  انطلقتبرز هذه الوسائل التي نجحت في حل هذا النوع من النزاعات، أالتحكيم من  كانولما 

شـكالية  الإتجيب عـن   أنلت هذه الرسالة وا. اذ حكانوهذا ما  ،الدراسةذهن الكاتب فكرة هذه 

  وهي مدى قابلية حقوق الملكية الفكرية للتحكيم. ألاالتي طرحت  يةالرئيس

شكالية في مختلف جنبات البحث وبصورة متسلسله تربط في الإوقد اجال الباحث عن هذه 

ما هي طبيعـة حقـوق الملكيـة     بيانذلك عن طريق ت كانذهن القارئ البدايات مع النهايات، و

خصوصية النزاعات التي تنشـأ   يةلها طبيعة خاصة بها، مما ينبني عل أن، والتي خلصنا يةالفكر

طبيعة المنازعات التي تنـتج عـن تلـك     بيانوهو ما تم التوصل له في  أيضا الحقوقعن هذه 

لهـا   أفكارفي صميم التحكيم وبينت ماهيته، وما يقف في طريقه من  الدراسةثم دخلت  ،الحقوق

لحل النزاعـات بشـكل    يةجح الطرق العالمأنتؤثر على  أني كادت قانونالثقلها ووزنها في العلم 

  وسيادة الدول. امعال امالنظوهي فكرت  ألابشكل خاص،  يةونزاعات الملكية الفكر امع
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رية بمـا يخـدم مصـلحة هـذه     واع الملكية الفكأنوابحر الباحث بشيء من التفصيل في 

، يكون محلا للتحكيم ومـا لا يصـلح منهـا لـذلك     نواع لأنالأمبينا ما يصلح من هذه  الرسالة،

العالميـة   منظمـة ، والمتمثـل بال التجارب العالمية في هذا المجال جحأنحد أعرض  إلىوصولا 

  .ية(الويبو) والتي قطعت شوطا كبيرا في مجال تحكيم حقوق الملكية الفكر يةللملكية الفكر

  الدراسةنتائج 

وغير منفصل عن هـذا العـالم ومـا     يتجزأجزءا لا  يةمجال حقوق الملكية الفكر كانلما 

 السياسـة ت اهم هذه القوى التي تتحكم في علوم واسواق العالم هي كانيؤثر عليه من قوى، ولما 

  هذه القوى عليها. تأثير، بحيث لم تكن حقوق الملكية الفكرية بمنأى من والتكنولوجيا

الملكية الفكرية فنـرى صـورا    الحقوقواضح جلي على مجال  فتأثيرها التكنولوجياا أمف

للملكيـة   يـة في اطـار الصـور التقليد   ستيعابالات عصية على كانجديده ابرزتها التكنولوجيا 

 يةالرقم كالتقنيات يةواعا قائمة بحد ذاتها في حقوق الملكية الفكرأن، فاضحت هذه الصور يةالفكر

وتطـور بـاهر، باتـت معـه     ، وهذا المجال هو في تسارع رهيـب  الآليوالدومين والحاسب 

تلحق بالركـب،   أنلت هذه التشريعات اورين في مواكبته، فكلما حمالأي ناتع مختلفةالتشريعات ال

في حماية حقوق الملكية  تأخرتظهر ما يؤخرها، ويباينها بعضها عن بعض، فنجد تشريعات قد 

لها السـبق   كان ىأخرالفكرية وتنظيم ما ينشب عنها من نزاعات، وعلى النقيض نجد تشريعات 

  في هذا المجال.

على حقـوق   تأثيرها إنال كما يقال فعمالأ آخرل الفنون وأووالتي هي  السياسةا عن أمو

  .نافي البلد السياسةرادة الإ اختلافالملكية الفكرية، يختلف ب

ذلك  أدىبداع، فالإتوفر حماية عالية المستوى للملكية الفكرية وتحفز  المتقدمةفتجد الدول 

، وعلى يةاجتماعو يةاقتصادعلى مستويات  انعكسبداع والتقدم التكنولوجي الذي الإوفرة في  إلى
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بحقوق الملكية الفكرية اقل والحماية الموفرة لهـا   الاهتمام نإف ،يةماالنقيض من ذلك في الدول الن

يـؤثر علـى عجلـة     يةحماية الملكية الفكر أنليست بالمستوى المطلوب، لا بل ترى هذه الدول 

وبالتالي ينفع مصالح  الحقوقعلى هذه  عتداءالاه سوف يخفف نلأ ،قتصادالتنمية لديها وتحفيز لا

  في العالم على حساب هذه الدول. يةوالتجار يةكبريات الشركات الصناع

وخلصت الدراسة أن فكرة النظام العام ما زالت مهيمنه على بعض قطاعـات ونزاعـات   

ة بذلك اللجوء إلى التحكيم لحل هذه النزاعات، وفرض سيادة الدولـة علـى   مانعالملكية الفكرية، 

  ه الجهة الحصرية المخولة لذلك.اعتبارهذه النزاعات عن طريق القضاء ب

بـاللجوء إلـى التحكـيم لا يعنـي نـزع       طـراف للأوخلصت الدراسة أن سماح الدولة 

من الدولة في حل هذه النزاعات وإنما هو بمثابة تفويض من الدولة، للتحكيم بحـل   ختصاصالا

  أنواع معينة من النزاعات.

تتسم بشيء من التعقيد والتخصص  يةنزاعات الملكية الفكر أن إلى أيضا الدراسةوخلصت 

ب لعد وجود تخصص دقيق لحل نالن يراع هذا الج حيانالأ أغلبإن القضاء في الفني، وبالتالي ف

  هذه النزاعات، على خلاف التحكيم

ودقه  يةمن سر يوفرهجح الطرق لتسوية هذا النزع من النزاعات لما أنويعتبر التحكيم من 

ه بيانواع النزاعات كما تم أن، ولكن ليس بالمجمل وليس بكل يةفي حل النزاعات الفن يةوتخصص

تـه مـن   أخرجة معينه يله خصوص يةواع نزاعات الملكية الفكرأن، فهناك بعض الرسالةفي هذه 

  مضمار التحكيم.
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  الدراسةتوصيات 

 نافـي رفعـت البلـد    يـة حقوق الملكية الفكر أهميةيوصي الباحث برفع مستوى الوعي ب -1

عقـد النـدوات   ، عن طريق ردنالأية ومنها اميا وخصوصا في الدول الناجتماعيا واقتصاد

  .يةوالحلقات للتعريف بحقوق الملكية الفكر

بحيث تكرس فكرة التحكيم فـي   ردنالأومنها  يةاميوصي الباحث بتعديل تشريعات الدول الن -2

وبصورة تراعي خصوصية هذه النزاعات وابقائها تحـت القالـب    يةمنازعات الملكية الفكر

، مـع تبنـي   لهذا النوع من النزاعـات  خاصةالتحكيم لكن مع افراد نصوص  قوانينل امعال

معيار واضح يفرق بين النزاعات التي تقبل التحكيم من عدمها، حتى يمنـع التخـبط فـي    

  التطبيق.

وتفـريغهم لنظـر هـذه     يةقضاه متخصصين في حقوق الملكية الفكر بإيجاديوصي الباحث  -3

 ـال يةات القضائجتهادالاخمره من  ردنالأالنزعات حتى يتكون لدى  فـي هـذا    ةمتخصص

علـى   القضاة عي هذا المجال، وذلك عن طريق اطلاالمجال ويستقر بذلك العمل القضائي ف

  .الأمرلهذا  اللازمةوعقد الدورات والندوات  المتقدمةتجارب الدول 

، ختصـاص الافي كل منطقـه وحسـب    عامةال النيابةيوصي الباحث بتخصيص احد افراد  -4

ات والجرائم التـي  عتداءالا، يتولى التحقيق ومتابعة المملكةفي  يةوخصوصا المناطق التجار

، وبالتالي ينعكس الحقوقمما يرفع من مستوى الحماية لهذه  يةتقع على حقوق الملكية الفكر

  ايجابيا على المجتمع ككل.

ن مع اووالتع يةمن الخبرات الدولية في مجال حقوق الملكية الفكر ستفادةالايوصي الباحث ب -5

ل من حقوق الملكيـة  عامحتى تكون قادرة على الت يةتدريب الكوادر البشرمنظمة الويبو في 

  .يةالفكر
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في الطاقـات   ستثمارالاو للإبداععلى تبني سياسة محفزه  يةيوصي الباحث الحكومات العرب -6

من المجتمـع العربـي ومنهـا     الأكبروخصوصا الشبابية منها والتي تشكل النسبة  يةالبشر

  .ردنالأ

يعنـى   ردنالأمركز تحكيمي فـي   فتح  أجليوصي الباحث بالتنسيق مع منظمة الويبو من  -7

  .المنطقةعلى مستوى  يةبتحكيم حقوق الملكية الفكر
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  الأحكام القضائية رابعا:

)، مجلـة  1987،تـاريخ ينـاير (  53) س 1352محكمة النقض المصرية، طعن مدني رقم( -1

 ).1988القضاء، العدد الأول، يناير (

 .)، منشورات مركز عدالة2648/2003هيئة حقوق، قرار رقم( محكمة التمييز الأردنية، -2

، منشـورات   )هيئة خماسية 741/2014( قرار رقم) حقوق( هيئة الأردنية، التمييز محكمة -3

 .مركز عدالة

) هيئة خماسية ، منشـورات  1238/2012هيئة حقوق، قرار رقم( محكمة التمييز الأردنية، -4

 مركز عدالة.

هيئة خماسية ، منشـورات   )2721/2006يئة حقوق، قرار رقم(ه محكمة التمييز الأردنية، -5

 .مركز عدالة

) هيئة خماسية، منشـورات   461/2006محكمة التمييز الأردنية، ،هيئة حقوق، قرار رقم (  - 6

  .عدالةمركز 

)هيئـة خماسـية    3583/2004قرار محكمة التمييز الأردنية ،هيئة حقـوق، قـرار رقـم(    -7

 .عدالةمنشورات مركز 

)، هيئـة خماسـية   252/1983قرار محكمة التمييز الأردنية ،هيئة حقـوق، قـرار رقـم (    -8

 .عدالةمنشورات مركز 

)، هيئـة خماسـية   461/2006قرار محكمة التمييز الأردنية ،هيئة حقـوق، قـرار رقـم (    -9

 .عدالةمنشورات مركز 
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)، هيئـة خماسـية   3583/2004هيئة حقوق، قرار رقـم ( قرار محكمة التمييز الأردنية ، -10

 .عدالةمنشورات مركز 

  عمان ، منشورات قسطاس استئنافمحكمة  82/2007الحكم رقم  -11

  خماسا:المواقع الالكترونية

ــأني والأ -1 ــم المعـــ ــاظمعجـــ ــبكة لفـــ ــى شـــ ــع علـــ ، موقـــ

 ar/-.almaany.com/ar/dict/arwww،15/4/2017الإنترنت

2- wipo/ar/history.html -https://www.wipo.int/about 7/4/2019تاريخ المشاهده. 

3- https://www.aljazeera.net  ،7/4/2019تاريخ المشاهده. 

4- wipo/ar-https://www.wipo.int/about/ ،7/4/2019تاريخ المشاهده.. 

،  www.wipo.int.2003النشرة الصادرة عن المنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة لسـنة     -5

 .9/4/2019تاريخ المشاهده 

ــة،    -6 ــة الفكريـ ــة للملكيـ ــة العالميـ https://www.wipo.int/about-المنظمـ

wipo/ar/goals.html 9/4/2019 المشاهدة.، تاريخ. 

7- https://www.wipo.int/amc/a  9/4/2019تاريخ المشاهدة. 
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Abstract  

 In this context, the researcher discussed the legal nature of the 

intellectual property rights and discussed the nature of the dispute in 

intellectual property rights, as a gateway to the possibility of intellectual 

property rights to control. The definition and types of arbitration and the 

objection to arbitration of legal ideas limiting its spread as a proxy for 

resolving intellectual property disputes, the most famous of which is the 

idea of sovereignty and the idea of public order. and The researcher 

concluded that the sovereignty of States is not affected by resorting to 

arbitration. The use of arbitration does not mean the waiver by the state of 

the power to adjudicate disputes and the judiciary. Moreover, the idea of 

public order is not absolute in the field of arbitration,  Arbitration is the 

most successful alternative to dispute resolution. In other cases, arbitration 

is the supreme arbitrator, so that arbitration conflicts with the idea of public 

order, which impedes the use of arbitration to settle disputes. The 

researcher pointed out which disputes accept arbitration or not within the 

framework of intellectual property rights . The researcher then referred to 

one of the most successful international experiences in intellectual property 

arbitration, the World Intellectual Property Organization (WIPO). He 

highlighted this organization and its method of solving the dispute 

arbitrarily from the beginning of its presentation to arbitration and ending 

with the issuance of a final arbitral award in the subject of the dispute.                                                   

  

  

Keywords: arbitration, intellectual property, public order, WIPO, 

sovereignty of the State, dispute. 

 


